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 شكر وتقدير
 قال تعالى: وَقَالَ رَبِ  أَ و زِعنِي أَنْ أَ شْ كُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَن

الِحِينَ  " النمل:19   أَعْمَلَ صَالِحًا تَرضَاهُ  وَأَدْخِلْنِي بِرَحمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّ

أشكر الله في المقام الأول على نعمه وأن وفّقني لإنجاز هذه المذكرة، واقتداء       

  بقول الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: " مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللَََّ  "، أتقدم 
لتفضله  موات مجيدبأسمى عبارات الشكر والتقدير إلى أستاذي الفاضل الدكتور: 

 بقبول الإشراف على هذا البحث، والذي منحني ثقته ولم

ة مدة إعدادي وإنجازي لهذا العمليبخل عليّ بنصائحه وتوجيهاته القيمة طيل   

أسأل الله أن يجزيه عني خير الجزاء.   

، لتزويديدوب نصيرةجزيل لأستاذتي الفاضلة الدكتورة: كما أتقدم بالشكر ال    

ببعض المراجع القيمّة، التي ساهمت في إثراء القيمة العلمية لهذا العمل.   

كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم    

بقبول مناقشة هذه المذكرة، وإثرائها بملاحظاتهم وتوجيهاتهم القيمّة.   

اً أتوجه بالشكر والثناء لكل من ساهم من قريب أو من بعيدوأخيراً وليس آخر    

في إتمام هذا البحث.   

 

 

 

 

  



 
 
 

بِ  ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا "": من قال الله تعالى فيهماإلى   وَقُل رَّ

 " حنان أ. إلى أمي وحبيبتي ورفيقتي بالدرب الأستاذة ومربية الأجيال"

أكتب لكي وأنا أعرف  أم يالتي كانت ولازالت نعمَّ السند لي والتي شاركتني أفراحي وأحزاني، 
 أنّ كتابتي اختراق غير مأمون المشاعر لتفاصيلك الرّائعة.

من علّمني الذي أشعل لي أوّل شمعة، إلى أريج شبابي، إلى ملجئي وملاذي إلى  أبي إلى
لت نعمَّ الأب والصديق والحبيب، از  ، فالله وحده يعلم أنك كنت ولااتي أن الصدق منجاة لأزم

 لكما وحفظكما الله ورعاكما وجزاكما الله عني خير الجزاء، وجمعني الله بكم على خير. فشكرا  

 ".خالد"توأم روحي  و أخيإلى 

أفتخر بهن وأحملهن في إلى من أعتز و "،  إسراء، أسماء، إسلام" الغاليات  أخواتيإلى 
 قلبي منذ الأزل، حفظكم الله وجمعني بكم على خير.

رحمه الله وأسكنه  )أبو العبد("، "محمودالمغفور له بإذن الله الأستاذ  خاليإلى فقيد قلبي 
 فسيح جنّاته.

"، إلى الأرواح التي سكنت تحت تراب غزة الصمود"إلى  "،فلسطين"إلى وطني الحبيب 
 وطننا الغالي، إلى شهداء فلسطين، إلى أسرانا البواسل.

 ".لجزائرا إلى بلدي الثاني بلد المليون ونصف المليون شهيد "

 إلى أصدقاء الوطن ورفقاء الدرب.

 .إليكم جميعاً 
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 مقدمة

  جرمة على الساحة الدولية، حيثعتبر فعل تهريب المهاجرين من أخطر السلوكيات الم  ي       
على  شكّل تهديدا  دائما  لاستقرار المجتمع الدولي، فهذه الجريمة العالمية لا تقتصر مخاطرها ي  

أيضا  إلى  دول المصدر أو العبور مثل الدول الإفريقية وأمريكا اللاتينية فقط، بل تمتد آثارها 
ان التي البلد ات المتحدة الأمريكية، وغيرها مندول المقصد كدول الاتحاد الأوروبي والولاي

الدولي لوضع آليات  ف التعاون تتمتع بعوامل الجذب المعروفة ، لذا أصبح من الضروري تكثيّ 
توجت الجهود ، حيث  الخطيرة السلبية الناتجة عن هذه الجريمة فعّالة تساهم في مواجهة الآثار

وعلى رأسها ، ةالدولية بوضع آليتين رئيسيتين لمكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطني
جريمة تهريب المهاجرين، تم ذلك من خلال إقرار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة 

قراره الصادر في  معية العامة للأمم المتحدة بموجبالمنظمة عبر الوطنية، التي اعتمدتها الج
ن طريق اجرين عه  ، كما تم اعتماد البروتوكول المتعلق بمكافحة تهريب الم  20001نوفمبر  15

 نوفمبر 15 لهذه الاتفاقية، في البر والبحر والجو، والذي ي عتبر مكمّلا  

واحدة من الدول باعتبارها  الجزائر، وإن 2 بل الجمعية العامة للأمم المتحدة، من ق0200
خطيرة، لاسيما تهريب  من تداعيات المتأثرة بتزايد ظاهرة الهجرة غير الشرعية وما يرتبط بها 

الأبيض المتوسط القريب من الدول  وذلك بسبب موقعها الاستراتيجي في البحر المهاجرين،
تنسيق جهودها مع المجتمع الدولي  الأوروبية، انطلاقا  من هذا الواقع عملت الجزائر على 
المهاجرين، وفي هذا السياق صادقت  للمشاركة في بلورة استراتيجيات مناسبة لمكافحة تهريب 

                                                 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، عرضت للتصديق والتوقيع والانضمام بموجب قرار  -1

، صادقت عليها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم 2000نوفمبر  15المؤرخ في  55الدورة  25الجمعية العامة للأمم المتحدة 
 .2002فبراير  10، الصادرة في 9ة الرسمية، العدد ، الجريد2002فبراير  5المؤرخ في  55-02الرئاسي 

 
بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة  -2

، المصادق عليه 2000نوفمبر 15المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 
، 69، الجريدة الرسمية، عدد 2003نوفمبر  9المؤرخ في  418-03من طرف الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي 

 .2003نوفمبر  12الصادرة في 
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 55-02بموجب المرسوم الرئاسي رقم  الاتفاقيتين ذات الصلة، وذلك  الجزائر على الآليتين
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر  المتعلق باتفاقية الأمم  2002فبراير  5المؤرخ في 

بتاريخ  418-03الوطنية، بالإضافة إلى البرتوكول الملحق بها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
وتوكول المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر وي شير البر ،  2003وفمبر ن 9

، إلى ضرورة أن تعتمد كل دولة طرف التدابير 1منه 6/1والبحر والجو، بموجب المادة 
من التدابير اللازمة لتجريم الأفعال المحددة في البروتوكول، إذا تم ارتكابها  التشريعية وغيرها 

غير مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى، الحصول بصورة مباشرة أو  عمدا  بهدف 
 أبرزها "تهريب المهاجرين"، واستجابة  لأحكام بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين، قام  ومن 

 303إلى  30مكرر  303المشرع الجزائري بتجريم تهريب المهاجرين بموجب أحكام المواد من 
لقانون  المعدل والمتمم  2009فبراير  25المؤرخ في  01-09من القانون رقم  41رمكر 

 .2العقوبات

 أهمية الدراسة: 

 

 :مليةالناحيتين العلمية والع إن لدراسة موضوع جريمة تهريب المهاجرين أهمية كبيرة تبرز من 

 عاني يتمتع موضوع تهريب المهاجرين بأهمية علمية كبيرة، حيث ي  الناحية العلمية  فمن  
 المهاجرون خاصة النساء ، والأطفال من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في ظل نشاط 
 العصابات المنظمة، كما تتجلى الأهمية العلمية كذلك في تقديم تحليل شامل ودقيق لجريمة 

منظمة تهريب المهاجرين ، حيث أنه كثيرا  ما يتم الخلط بينها وبين الأشكال الأخرى للجريمة ال
نية كالاتجار بالبشر على وجه الخصوص ، فكان من الضروري توضيحها من خلال عبر الوط

شريع تبيان أهم خصائصها والأطراف الضالعة بارتكابها وأركانها والعقوبات المقررة لها في الت
 الجريمة . الجزائري، بالإضافة إلى الآليات الدولية والوطنية لمكافحة هذه 

                                                 
 من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو. 6/1المادة أنظر:  -1
، المعدل والمتمم 2009فبراير  25المؤرخ في  01-09القانون من  41مكرر  303إلى  30مكرر 303واد من أنظر: الم -2

 صادرة، ال15، الجريدة الرسمية، العدد المتضمن قانون العقوبات الجزائري  1966يونيو  8المؤرخ في  156 – 66للأمر رقم 
 .2009مارس  8
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 فإن دراسة جريمة تهريب المهاجرين قد تساهم في مساعدة الدول  الناحية العمليةأما من   
 التي تعاني منها في مكافحتها، حيث أنه بالرغم من جهود الدول في تشديد سياسات الهجرة 

حلّا   ومراقبة الحدود، تبقى وجهات النظر متباينة، ففي بعض البلدان يعتبر تهريب المهاجرين 
ت صنف  هة الفقر والصراعات السياسية والكوارث الطبيعية، بينما للبقاء على قيد الحياة في مواج

بتنظيم عملية  دول أخرى المهاجرين كمجرمين، وتهمل متابعة العصابات الإجرامية التي تقوم 
المهاجرين من  تهريبهم وما تشكّله هذه العصابات من خطورة على أمن الدول من جهة وعلى 

 جهة أخرى.

  :أهداف الدراسة 

 هذه الدراسة إلى تحقيق عدة أهداف، ومن أهمها:تهدف 

 و اللغوية جرين من خلال تعريفها من الناحيةتوضيح مفهوم جريمة تهريب المها-1
 الجريمة. ، بالإضافة إلى تبيان أهم الخصائص التي تتميز بهاالاصطلاحية والقانونية والفقهية

لها، كالهجرة غير الشرعية والاتجار تمييز جريمة تهريب المهاجرين عن الجرائم المشابهة -2 
 بالبشر من حيث أوجه الشبه والاختلاف فيما بينها.

بيان أركان جريمة تهريب المهاجرين من خلال تحديد الأساس القانوني للجريمة، والسلوك -3 
الإجرامي في الجريمة من حيث صوره والأساليب المتبعة في ارتكابه، ومحل الجريمة، وبيان 

نوي في الجريمة، حيث أن جريمة تهريب المهاجرين من الجرائم التي تشترط توافر الركن المع
 القصد الجنائي الخاص ولا تقتصر على القصد الجنائي العام فقط.

 خلال  ، من الدوليةلاتفاقيات رين في ضوء اتوضيح آليات مكافحة جريمة تهريب المهاج-4 
وتدابير  من آليات  تفاقياتة، وما كرّسته هذه الات الصلدراسة أهم الاتفاقيات والبروتوكولات ذا

بين  للحيلولة دون ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين، وإبراز الحقوق التي كفلتها  للمهاجرين المهرَّ
 وأفراد أسرهم.
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 الدولية  تهريب المهاجرين، لاسيما المنظمةبيان دور الأجهزة الدولية في مكافحة جريمة -5 
بالهجرة،  ، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، والمركز الدولي لتطوير السياسات المتعلقة للهجرة

 ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

 بيان آليات مكافحة جريمة تهريب المهاجرين التي كرّسها المشرع الجزائري، من خلال -6 
 والسياسة العقابية المتخذة لمكافحتها. توضيح الخصوصيات الإجرائية لمكافحة الجريمة،

 :أسباب اختيار الموضوع 

 وأخرى  الذاتيةيرجع اختيار الموضوع محل الدراسة والبحث إلى عدة أسباب منها   
 موضوعية:

فتتمثل في رغبتي وميولي الشخصي في البحث في موضوع جريمة  للأسباب الذاتيةبالنسبة -
تهريب المهاجرين في القانون الدولي والتشريع الجنائي الجزائري، وتبيان أهم ما يتضمنه هذا 

 الموضوع من جميع جوانبه.

 فتتلخص في خطورة الجريمة على الأمن الدولي والوطني من  الأسباب الموضوعيةأمّا -
بين من جهة أخرى، وما قد يلحق بهؤلاء المهاجرين من المهاجرين الم   جهة، وكذلك على  هرَّ

بالإضافة إلى أن موضوع الدراسة يرتبط بظاهرة بدأت تستفحل يوما   ، أذى أثناء رحلة تهريبهم
بعد يوم، والتي لم تعد آثارها السلبية تقتصر على دولة بعينها، بل تمس المجتمع الدولي بأكمله 

، حيث أصبحت تشهد ي من تفشي ظاهرة تهريب المهاجرينوتعد الجزائر من الدول التي تعان
الدول الأوروبية المجاورة على وجه الخصوص، والتي غالبا  ما موجات كبيرة من الهجرة نحو 

 تتم بصورة غير شرعية عن طريق عصابات التهريب العالمية.
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 :صعوبات الدراسة 

لا يكاد يخلو بحث علمي من صعوبات وعقبات يواجهها الباحث ، ومن أهم الصعوبات التي  
 واجهتني خلال هذه الدراسة :

 .تّساعهع من جميع جوانبه نظرا  لالموضو صعوبة الإلمام با -   

ندرة الكتب المتخصصة التي تناولت الموضوع محل الدراسة والبحث في ضوء التشريع  -   
ا دفعني للاعتماد بشكل كبير على الدراسات السابقة والمقالات العلمية الم حكّمة مالجزائري، م

 الجزائري . التي تناولت موضوع جريمة تهريب المهاجرين في التشريع 

صعوبة الحصول على الإحصائيات الدقيقة حول جريمة تهريب المهاجرين في الجزائر  -
 الدراسة وتدعيم قيمتها العلمية. لغرض إثراء

 :إشكالية الدراسة 

تعتبر جريمة تهريب المهاجرين من الجرائم المنظمة، وهي كغيرها من الجرائم التي تحتاج إلى  
 تحليل ودراسة، ولتحقيق هذا الهدف نطرح إشكالية البحث الرئيسية المتمثلة في:

  هل نجحت السياسة الجنائية على المستويين الدولي والوطني في التصدي لجريمة
 تهريب المهاجرين ومكافحتها؟

 ويتفرع عن هذه الإشكالية الرئيسية التساؤلات الفرعية الآتية:   

 ما المقصود بجريمة تهريب المهاجرين وما هي خصائصها وما هي أركانها؟ 
 ما هي الآليات الدولية والوطنية لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين؟            
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 :المنهج المُتبع  

، من خلال التعريف بجريمة المنهج الوصفيللإجابة عن الإشكالية المطروحة اعتمدنا على 
تهريب المهاجرين وأهم الخصائص التي تميزها وتمييزها عن الجرائم المشابهة لها، بالإضافة 
إلى التعرف على الأبعاد المرتبطة بجريمة تهريب المهاجرين، خاصة من حيث الأركان التي 

 والآليات الدولية والوطنية لمكافحتها.تقوم عليها 

، حيث أنني قمت  بتحليل النصوص القانونية المعالجة المنهج التحليلياعتمدت  أيضا  على و  
صوص الواردة ، وكذلك الندولية والبروتوكولات الملحقة بهاللموضوع والواردة في الاتفاقيات ال

 .في التشريع الجزائري 

بعض  ، من خلال إجراء مقارنة فيالمنهج المقارن كما اعتمدت  أيضا  في دراستي هذه على   
المواضع بين نصوص البروتوكول الدولي لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر 

 .التشريع الجنائي الجزائري والجو، وبين 

 :خطة الدراسة 

 :فصلين تنا وفق خطة تتكون منوعليه ارتأينا تقسيم دراس

  :والذي الإطار المفاهيمي لجريمة تهريب المهاجرينالفصل الأول، جاء تحت عنوان ، 
، أمّا بماهية جريمة تهريب المهاجرينقسّمناه إلى مبحثين، المبحث الأول عنونّاه 

 .أركان جريمة تهريب المهاجرين فيهالمبحث الثاني تناولنا 
  :وتم تقسيمه آليات مكافحة جريمة تهريب المهاجرينأمّا الفصل الثاني، فكان عنوانه ،

الآليات الدولية لمكافحة جريمة تهريب إلى مبحثين، المبحث الأول جاء بعنوان: 
جريمة تهريب الآليات الوطنية لمكافحة ، أمّا المبحث الثاني فكان عنوانه: المهاجرين

المهاجرين.



 

  

 

 

لالأ فصل ال  و 
الإطار المفاهيمي لجريمة تهريب 

 المهاجرين
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 المفاهيمي لجريمة تهريب المهاجرين رالفصل الأول: الإطا

  فبالنظرمتداخلة في جوهرها،  ا  أبعاد اتخذتجريمة تهريب المهاجرين من الجرائم التي  تعتبر
 من دوافع وأسباب مختلفة بين طموحات وآمال بالوصول للوجهة  الهذه الظاهرة بما تحتويه

 المراد الهجرة إليها، وبين تجارة ذات طابع مستمر بغرض الربح تساهم في إدارتها العديد من 
  ماديةالعقول المدبرة والأيادي المنفذة، وهذه العملية تتطلب الكثير من الإمكانيات البشرية وال

 طبيعة الجريمة التي تتخذ الطابع العابر ل ا  ، وذلك نظر ة س محددالمنظمة والمسيطرة، وفق أس
الحدود  حسب للحدود الوطنية، فالسلوك الإجرامي فيها يستغرق فترة زمنية قد تطول أو تقصر 

لحقوق الإنسان والنظم القانونية باعتبار أن جريمة تهريب  ا  وانتهاك ا  الدولية مما يشكل خطر 
الدولي والوطني،  مستويينالمهاجرين تمس الكثير من المصالح التي تحظى بالحماية على ال

ن أن هذا الإنسان يحتاج بو ر  ه  يتناسى الم   ، حيثحياته تمس شخص الإنسان الذي كرم الله فهي
نية كرامته من الامتهان، كما تمس الأطر القانو ات خاصة للحفاظ على حياته و يإلى ضرور 

تباع الإجراءات القانونية المطلوبة، وإن المساس بهذا النوع من ادولة بالدخول والخروج دون لل
المصالح يجعل جريمة تهريب المهاجرين تتداخل مع بعض الجرائم كجريمة الاتجار بالبشر، 

ه من الاختلاف التي تميزها عن غيرها من والهجرة غير الشرعية، وبالمقابل فهناك بعض أوج
جريمة تهريب المهاجرين  ماهيةالجرائم المشابهة لها، وسوف نحاول أن نبين في هذا الفصل 

من حيث تعريفها وأهم الخصائص التي تميزها عن غيرها من الجرائم، وتمييز جريمة تهريب 
لاختلاف فيما بينها )المبحث المهاجرين عن الجرائم المشابهة لها بإيضاح أوجه التشابه وا

الأول(، ثم ننتقل للحديث عن أركان جريمة تهريب المهاجرين بتبيان الأساس القانوني ثم الركن 
 .المادي والمعنوي )المبحث الثاني(
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 ماهية جريمة تهريب المهاجرين الأول:المبحث 

مفهوم  من خلال تبيان كوذل ،ا المبحث إلى ماهية جريمة تهريب المهاجرينذسنتطرق في ه
ص ، وبالخصائوفقها  ، وقانونا  ، صطلاحا  ، واجريمة تهريب المهاجرين بالتعريف بالجريمة لغة  

 تهريب المهاجرين عن جريمة نتطرق إلى تمييز، ثم )المطلب الأول(التي تتميز بها الجريمة 
يان وتبشر ، جار بالبتوجريمة الا، كجريمة الهجرة غير الشرعية ،الجرائم الأخرى المشابهة لها

 .)المطلب الثاني(ختلاف التشابه والا العلاقة فيما بينها من حيث أوجهطبيعة 

 مفهوم جريمة تهريب المهاجرين المطلب الأول:

تهريب المهاجرين  لابد من توضيح تعريف جريمة، بمفهوم جريمة تهريب المهاجرينلمام للإ
لفرع الأول(، ثم ننتقل لتعريفها من الناحية القانونية والفقهية )ا، صطلاحيةمن الناحية اللغوية والا

ز جريمة تهريب المهاجرين عن غيرها من الجرائم الخصائص التي تميّ نتطرق إلى أهم ومن ثم 
 )الفرع الثاني(.

 تعريف جريمة تهريب المهاجرين الفرع الأول:

من خلال توضيح التعريف  وذلك، فرع تعريف جريمة تهريب المهاجرينسنتناول في هذا ال
 .انيا(صطلاحي للجريمة )أولا(، بالإضافة إلى التعريف القانوني والفقهي للجريمة )ثاللغوي والا

 صطلاحياللغوي والا فأولا: التعري

 التعريف اللغوي لجريمة تهريب المهاجرين:-1

 .اجره  كلمة م  يقتضي منا تعريف كلمة تهريب و ، يناللغوي لجريمة تهريب المهاجر التعريف  إنّ 

با  وهرَّب  جعله يهرب وه رَّب كلمة مشتقة من هرب  " التهريب:-أ  ه ربْا  هروبا  وم هْربا  وه ر 
 ا  تهريب ب غيره ،"ويقال ه رَّ 1"الممنوعة نقلها خفية من بلد إلى أخر أو من مكان إلى أخرالأشياء 

                                                 
 . 86، ص   ت د. ، ، لبنان ، بيروت ، دار المشرق 39 ، ط ، المنجد في اللغة والإعلام لويس معلوف -1
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ويقال جاء م هْربا  إذا أتاك هاربا  فزعا ، وفلان لنا م هْر ب  وأهْر ب  الرجل إّذا أبعد في الأرض، 
 .1 إلى الهرب " اضطرهوأهرب فلانا  إذا 

، أما مصطلح تهريب المهاجرين ndeacontreb  " 2" أما باللغة الفرنسية فكلمة تهريب هي
باللغة  جرين أمااهمتجار باليعني الا" و  traficillicte de migrantsف ي ع بر عنه بالفرنسية ب " 

 .smuggling of migrants  "3فتعني " الإنجليزية

 ر فلان تشبه جَّ ته  ة من البلد وخرج منه إلى بلد أخر و هاجر تعني هاجر م   مُهاجر: -ب
 يسمى وج البدوي من باديته إلى المدن و أصل المهاجرة عند العرب خر ، و 4مهاجرينبال

تحقوا بدار ليس لهم بها لبها و إ او مساكنهم التي نشؤ ا ديارهم و مهاجرين لأنهم تركو المهاجرون 
 .5و حضري او سكن بلد آخر فهو م هاجر  ، فكل من فارق بلده من بدوي أأهل ولا مال

النازح بعكس اللغة الفرنسية حيث عندما لك تطلق على الوافد على البلاد و هاجر كذوكلمة م  " 
بالنسبة للبلد الجديد  imigrantإلى بلد آخر غير بلده يسمى وافد  Lé migrantينتقل المهاجر 

 .6 بالنسبة لبلده الأصلي " émigrant وهو مهاجر نازح 

 

 
                                                 

  .47، ص 2000،  ، لبنان ، دار صادر، بيروت 6المجلد الخامس عشر، ط  ، ابن منظور، لسان العرب -1

 .299، ص  1983، لبنان ، داب ، بيروت، دار الآ7ط  ، عربي –، قاموس فرنسي  ، المنهل سهيل إدريس -2

كمال خريص، جريمة تهريب المهاجرين وآليات مكافحتها، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي  -3
 .8، ص 2012 -2011مرباح ، ورقلة ،

 .855، ص  السابق رجع، الم لويس معلوف -4

 .22، ص  السابق رجعابن منظور، الم -5

، كلية الحقوق  ، أطروحة دكتوراه  أحكام القانون الدولي والتشريع الجزائري مليكة حجاج، جريمة تهريب المهاجرين بين  -6
 .16، ص  2016-2015،  ، بسكرة والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر
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 هريب المهاجرين:تالتعريف الاصطلاحي لجريمة -2

يقصد به القيام بكل فعل عبور للأشخاص لحدود دولة ما بطريق  التهرِيب اصطلاحاً:-أ
الغش، ومن الناحية القانونية يمكن القول أن التهريب هو كل فعل يتعارض مع القواعد التي 
حددها التشريع بشأن تنظيم حركة الأفراد عبر الحدود دخولا  و خروجا  لدولة ما، خلافا  لقواعد 

 .1 القوانين الداخلية و القانون الدوليالهجرة الدولية التي تفرضها 

فيعرف المهاجر بأنه هو ذلك الشخص الذي قام بتغيير مكان المُهاَجر اصطلاحاً: -ب
إقامته إلى مكانٍ آخر، بنية اتخاذه موطنا  جديدا  له سواء كان ذلك برغبته أو بدونها ، لتحقيق 

 .2 أهداف اقتصادية أو اجتماعية أو ذاتية

م هاجر على ذلك الشخص الذي يترك وطنه أو مكان إقامته المعتادة ، ويطلق مصطلح ال
ويتوجه نحو منطقة أخرى داخل إقليم بلده أو إقليم دولة أخرى بصورة قسرية أو اختيارية، و 
بنية الاستقرار فيها، حيث أنه لا يمكن إسباغ صفة الم هاجر على شخص ما، إلا إذا صاحب 

لا  قليم الذي توجه إليه، و بناء  على ذلك ، فالبقاء المؤقت الذيالانتقال نية الاستقرار في الإ
يرافقه نية الاستقرار، كالسفر المؤقت إلى الخارج لأغراض الترفيه أو قضاء العطلة أو لا 

ج أو الع مرة ، لا يؤدي إلى إسباغ صفة الم هاجر على  العلاج الطبي أو أداء فريضة الح 
 .3الشخص

 

                                                 
 .8كمال خريص، المرجع السابق، ص  -1

، جانفي   8، العدد  بسكرة -وليد قارة ، "جريمة تهريب المهاجرين"، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر -2
 .101، ص 2013

دار شتات للنشر  -ط ، دار الكتب القانونية  ، د. -دراسة مقارنة  -محمد صباح سعيد ، جريمة تهريب المهاجرين -3
 .56، ص  2013الإمارات ،  -والبرمجيات ، مصر



                                                    ب المهاجرينالإطار المفاهيمي لجريمة تهري                                :لوالأ فصل ال

12 

 

 

                                                     ني والفقهيثانيا: التعريف القانو 
 التعريف القانوني لجريمة تهريب المهاجرين:-1-

ي فى تعريفها ضرورة الإشارة إلالإن التعريف القانوني لجريمة تهريب المهاجرين، يقتضي منا ب
بْا ق في استنادا  إلى وذلك ضوء القانون الدولي،   ،جرينتجريم ظاهرة تهريب المهاأنه كان الس 

إلى ثم الإشارة ، الجووالبحر و  بموجب بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر
 .الجزائري ثم ن شير إلى تعريفها في التشريعات المقارنة الجنائي تعريفها في ضوء التشريع

 عريف جريمة تهريب المهاجرين في ضوء القانون الدولي:ت-أ

لاتفاقية  المكمل،  بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجويعتبر 
دي الدولي الأول لتص الصك، الوطنية الجريمة المنظمة العابرة للحدود الأمم المتحدة لمكافحة 

هاجرين في المادة ، حيث أننا نجد أنه قد عرف جريمة تهريب الم  1لهذا النوع من الإجرام المنظم
تدبير الدخول غير المشروع لشخص  تهريب المهاجرين" : "يقصد بتعبير ")أ( كما يلية فقر  3

ذلك من و ما إلى دولة طرف ليس ذلك الشخص من رعاياها أو من المقيمين الدائمين فيها، 
 .2 " أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى 

 :ساسية تدخل في تكوين الجريمة وهيثلاثة عناصر أوهذا التعريف يتضمن 

 .تدبير الدخول غير المشروع لأحد الأشخاص 
  أن يكون هذا الدخول إلى دولة طرف ليس ذلك الشخص من مواطنيها أو المقيمين

 الدائمين فيها.

                                                 
عة العلاقة وحدود التأثير"، المجلة طبي  :مليكة حجاج ، مخلط بلقاسم ، "جريمة تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية -1

،  6، العدد 3 ، المجلد يلتتيسمس –الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي أحمد بن يحيى الونشريسي 
 .12، ص  2018ديسمبر

 .رين عن طريق البر والبحر والجوفقرة ) أ ( من بروتوكول مكافحة تهريب المهاج 03أنظر: المادة  -2
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  1 أن يكون هذا التدبير من أجل الحصول على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى .   

 قد أضافت، تهريب المهاجرين من بروتوكول مكافحة  06رة إلى أن المادة الإشاوتجدر     
ما ، و تتمثل هذه العناصر فيي المكون لجريمة تهريب المهاجرينعناصر أخرى لسلوك الإجرام

يكون  ها ، عندما: إعداد وثائق هوية مزورة أو تدبير الحصول عليها أو توفيرها أو حيازت يلي
 .2 هاجرينتهريب المالهدف منها تسهيل 

تهريب المهاجرين في فقرتها الأولى قد أضافت مكافحة  كولو من بروت 06أن المادة  لاحظوي  
: ين وعلى الدول تجريمه و يتمثل فيآخر اعتبرته صورة من صور تهريب المهاجر  سلوكا  

بالشروط  التقيدقاء فيها دون بفي الدولة المعنية من ال دائما   أو مقيما   ين شخص ليس مواطنا  كم"ت
أجل الحصول  ستخدام وسيلة غير مشروعة منا، وذلك بالمشروع في تلك الدولةاللازمة للبقاء 

 .3 "مالية أو منفعة مادية أخرى على منفعة 

تهريب  بموجب بروتوكول مكافحة، نستخلص أن جريمة تهريب المهاجرينسبق  على ما وبناء  
 تيين:ين الآيتمثل في أحد السلوك، تالجوالمهاجرين عن طريق البر والبحر و 

، مواطنيهاتدبير الدخول غير المشروع لشخص ما إلى دولة طرف ليس ذلك الشخص من  -
 منفعة مادية أخرى. من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو

                                                 
 .10كمال خريص ، المرجع السابق، ص  -1

نصيرة دوب ، " التمييز بين جريمة تهريب المهاجرين وجريمة الاتجار بالبشر"، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية  -2
 .533، ص 2018، مارس  9، العدد1المسيلة ، المجلد -و السياسية ، جامعة محمد بوضياف 

 ول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.من بروتوك 06أنظر : المادة  -3
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لمقيمين ها أو من ا، عندما لا يكون ذلك الشخص من مواطنيتمكين شخص من البقاء في بلد-
مباشرة على  صورة مباشرة أو غير ب، من أجل الحصول بصورة غير شرعية ،الدائمين فيها

 .1نفعة مالية أو منفعة مادية أخرى م

 :الجزائري الجنائي  تشريعتهريب المهاجرين في ضوء ال جريمة تعريف-ب

ا بالنسبة لتعريف جريمة تهريب المهاجرين في القانون الجزائري، فبالرجوع إلى نصّ المادة أمّ 
م بموجب القانون رقم 30مكرر  303 ل والمتمّ   01-09 من قانون العقوبات الجزائري، المعدَّ

للمهاجرين القيام  بتدبير الخروج  ريبا  هي عدُّ ت" عرّ ف تهريب المهاجرين على أنه: ، نرى أنها ت  
الحصول، بصورة مباشرة  غير المشروع من التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص من أجل 

 .2"أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو أية منفعة أخرى 

ظ من هذا التعريف أن الم   بدلا   "تهريب المهاجرين"قد أخذ بمصطلح ، شرّ ع الجزائري وي لاح 
عتم د في بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين، مع النهج الم   ا  وذلك تماشي "،البشرتهريب من "

وتعتبر مصطلح "تهريب البشر" ، رغم أن كلَّ المؤلَّفات تستخدم مصطلح "تهريب المهاجرين" 
 .3 له ا  مرادف

لاحظ أنه اقتصر موض، فعلى سبيل المثال، ن  والغ   صكما يتضح لنا أن التعريف يعتريه النق
)أ( من بروتوكول 3، وهو ما لا يتوافق مع ما جاء في المادة  على الخروج غير المشروع فقط

 .4مكافحة تهريب المهاجرين
                                                 

أحكام قانون العقوبات الجزائري والقانون الدولي ، أطروحة ظل  المهاجرين دراسة تحليلية في ، جريمة تهريب نصيرة دوب -1
 .21، ص 2021-2020دكتوراه ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة باجي مختار، عنابة ، 

 من قانون العقوبات الجزائري. 30مكرر 303ر: المادة أنظ -2
، "مقارنة بين جريمة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر دراسة قانونية في ظل الاتفاقيات الدولية وقانون  نصيرة دوب -3

 .255، ص 2017، جوان 20 وم الاجتماعية والإنسانية، العددالعقوبات الجزائري"، حوليات جامعة قالمة للعل

، "جريمة تهريب المهاجرين من منظور قانون العقوبات الجزائري"، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة  مشري  الحليم بن عبد -4
 .9، ص 2013، جانفي 08بسكرة، العدد  -محمد خيضر
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-08وقبل هذا النصّ  السالف  الذكر، لم يتم تنظيم مسألة تهريب المهاجرين إلا بموجب القانون 
أن هذا  ويلاحظ،  لهم فيهانقُّ ب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتالمتعلق بشروط دخول الأجان 11

" يُعاقَب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات التي تنصُّ على:و  ،46القانون في المادة 
دج ، كلُّ شخص يقوم بصفة مباشرة بتسهيل، أو 200000دج إلى  60000وبغرامة من 

لِ، أو إقامةِ، أو خروجِ أجنبي من الإقليم الجزائري   بصفةٍ غيرمحاولة تسهيل، دخولِ، أو تنقُّ
تسهيل  عرّ ف جريمة  تهريب المهاجرين، بل اكتفى بالنصّ  عليها بعبارة "، أنه لم ي  1قانونية..." 

ل أو إقامة أو خروجِ أجنبي  من الإقليم الجزائري بصفة غير  أو محاولة تسهيل دخول أو تنقُّ
ا يتعلق بمساعدة ن الأمر في هذا القانون لا يتعلق بتهريب المهاجرين، وإنمأ"، أي  قانونية

 الأجانب على الدخول أو الإقامة أو الخروج من الإقليم الوطني بطريقة غير قانونية، خاصة  
هرّ ب على المنفعة من وراء جريمته، وهذه المنفعة ت عتبر القصد  أنه لا يشترط حصول الم  

 .2الجنائي الخاص في جريمة تهريب المهاجرين

 التشريعات المقارَنة: جريمة تهريب المهاجرين في تعريف-ج

 ة الهجرة في المادة الأولى من قانون مكافح قد ع رَّف  ، صري شرِ ع المِ المُ  ننا نلاحظ أنأحيث 

تدبير " هاجرين بأنه: تهريب  الم   ، 2016( لسنة 82غير الشرعية وتهريب المهاجرين رقم )
الحصول، انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى من أجل 
   .3 "بصورةٍ مباشرةٍ أو غير مباشرة، على منفعة مادية أو معنوية أو لأي غرض آخر

                                                 
إقامتهم المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر و  2008جوان  25المؤرخ في  11-08القانون من  46أنظر: المادة  -1

 .2008يوليو  02، الصادرة في  36، العدد  ، الجريدة الرسمية بها وتنقلهم فيها
نصيرة دوب ، جريمة تهريب المهاجرين دراسة تحليلية في ظل أحكام قانون العقوبات الجزائري والقانون الدولي ، المرجع  -2

 .25السابق، ص 

، المواجهة الجنائية لتهريب المهاجرين) دراسة مقارنة في ضوء التشريعات الوطنية والمواثيق ه المراغيأحمد عبد اللا -3
 .32، ص 2020، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الجيزة ، مصر، 1الدولية(، ط 
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فنرى أنه قد ع رَّف جريمة تهريب المهاجرين بموجب مشروع قانون  شرِ ع الفلسطينيالمُ أما  و
القيامَ يُعدُّ تهريباً للمهاجرين  -1"( بأنها: 544في المادة ) 2011 سنةالعقوبات الفلسطيني ل

بتدبير الخروج غير المشروع عبر الحدود الوطنية لشخص، أو لعدة أشخاص، من أجل 
وقد سار  ،"الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية، أو أية منفعة أخرى 

 .1"الخروج غير المشروعالمشرّ ع الفلسطيني على نهج المشرّ ع الجزائري في استخدام مصطلح "

  الفقهي لجريمة تهريب المهاجرين: التعريف-2

دت التعريفات الفقهية التي قيلت بشأن جريمة تهريب المهاجرين، ولكن كل هذه التعريفات تعدّ 
البر والبحر والجو،  مستمدة من تعريف البروتوكول الدولي لمكافحة تهريب المهاجرين عبر

ين على الدخول إلى أية دولة مساعدة المهاجر " فيعرفها جانب من الفقه بأنها:،  ومرتبطة به
 .2 "في إطار متطلبات تضمن بقاءهم في دولة المقصد، مقابل الحصول على منافع

تمكين شخص من الدخول غير القانوني عبر حدود بلد آخر، مقابل "  بأنها:وت عرف أيضا  
 .3 "منفعة مالية، أو منفعة مادية أخرى 

تمكين شخص من الخروج على نحو غيرمشروع "  رفت كذلك من قبل بعض الشراح بأنها:وع  
من الدولة التي يمتلك نية الخروج منها لأسباب سياسية، أو اقتصادية، أو اجتماعية، أو تمكين 

                                                 
التشريعات والمواثيق رامي متولي القاضي، عمر سالم، مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين _ دراسة مقارنة ب -1

 .56، ص  2020، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع ، الجيزة ، مصر ، 1الدولية _ ، ط 

2-International Migration And Human Rights (challenges And opportunities on the 60 the 
Universal Declaration of Human Rights  ( , Global Migration Group, United  Nations ,2008,p11. 

3-Laurent TESTOT : La face obscure de la mondialisation , Revue :les grands dossiers des 
Sciences humaines, Organisée par L,INRP et L ,APRIEF, France, N002,mars-avril-mai 2006 
, p6. 
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شخص من الدخول على نحو غير مشروع إلى إقليم دولة لا يرتبط معها ذلك الشخص برابطة 
 .1 "المواطنة، أو تمكينه من البقاء فيه على نحو غير مشروع

 خصائص جريمة تهريب المهاجرين الفرع الثاني:

ميز جريمة تهريب المهاجرين عن غيرها من الجرائم، وتتمثل هذه هناك عدة خصائص ت  
 (، وأنالخصائص في كون جريمة تهريب المهاجرين من الجرائم العابرة للحدود الوطنية )أولا

ئم من جرا جريمة تهريب المهاجرين ، وأن من الجرائم المنظمة )ثانيا(جريمة تهريب المهاجرين 
هريب جريمة ت ، وأن( من الجرائم المستمرة )رابعا جريمة تهريب المهاجرين ، وأن الخطر )ثالثا(

تدخل  جريمة تهريب المهاجرين من الجرائم الواقعة على الأشخاص )خامسا(، وأن المهاجرين
 رائم العمدية )سابعا(.ضمن مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي )سادسا(، وأنها من الج

 أولا: جريمة تهريب المهاجرين من الجرائم العابرة للحدود الوطنية  

تتميز جريمة تهريب المهاجرين بأنها ذات طابع متعدٍ للحدود، يشمل أكثر من دولة، حيث 
 على تدبير دخول الأشخاص بطريقة غير مشروعة إلى دولة ليسوا من مواطنيها ا  تقوم أساس
ريمة اجتياز الحدود الدولية، ابتداء  من عبور حدود وتتطلب هذه الج   ،ن الدائمين فيهاأو المقيمي

هريب المهاجرين المكسيكيين تالدولة منشأ المهاجرين إلى حدود الدولة المقصد، كما في حالة 
وقد لا يتحقق الدخول إلى  ،قةيصلإلى الولايات المتحدة الأمريكية التي ترتبط بها بحدود برية 

                 .2ود الدولة وجهة المهاجرين إلا بعد عبور حدود عدة دولحد
التي ت ددت الحالامن اتفاقية باليرمو قد ح   03وتجدر الإشارة إلى أن الفقرة الثانية من المادة 

 :وهي تكون فيها الجريمة عابرة للحدود الوطنية،

 إذا وقعت الجريمة في أكثر من دولة. _1

                                                 
 .60محمد صباح سعيد ، المرجع السابق ، ص -1

 .18كمال خريص، المرجع السابق، ص  -2
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 سواء في مرحلة  الجريمة في دولة معينة، وتم ارتكاب جزء جوهري منهاإذا وقعت  _2

 الإدارة أو الرقابة عليها في إقليم دولة أخرى. لها أوالإعداد أو التجهيز أو التخطيط 

 تمارس ، في ارتكابها جماعة إجرامية منظمةإذا وقعت في دولة معينة، ولكن ساهمت _ 3

 أنشطة إجرامية في أكثر من دولة.

 .1 إذا وقعت في دولة معينة، وكان لها آثار جوهرية امتدت إلى دولة أخرى -4

وبتطبيق هذه الحالات على جريمة تهريب المهاجرين، نجد أنها لا تتحقق إلا إذا تم تمكين 
شخص أو عدة أشخاص من الخروج من دولة أو التسلل إلى إقليم دولة أخرى على نحو غير 

دولتين أو أكثر، مما يجعل من جريمة تهريب المهاجرين جريمة ختراق حدود اب يتم مشروع، أي
 ا  ريمة العابرة للحدود الوطنية وفقالخاصية الأولى للج بتطبيقوهذا  ،عابرة للحدود الوطنية

 .2سالفة الذكرللاتفاقية 

 جريمة تهريب المهاجرين من الجرائم المنظمةا: يثان

مشابهة لأسباب انتشار الجريمة المنظمة، والتي إن أسباب انتشار جريمة تهريب المهاجرين 
سهل لشبكات التهريب نقل أكبر عدد ممكن تتمثل في سرعة التنقل والاتصال بين الدول، مما ي  

 ،اجرين وتحقيق أرباح مالية أكثر، والترويج والإشهار لخدماتهم على نطاق واسعه  من الم  
تخدام وسائل نقل متطورة وتنظيم في غاية وتتميز شبكات تهريب المهاجرين بأنها تلجأ إلى اس

الزعيم  العمال المنفذين إلىمن  ائها، وبالتدرج على شكل هرمي بدء  الإحكام فيما بين أعض
مصلحة  للحفاظ على ا  له الولاء والطاعة والإخلاص، سعيون إلى الرئيس الذي يكنّ  وصولا  

                                                 
 2010، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، 2، الجريمة المنظمة "دراسة تحليلية" ، ط  جهاد محمد البريزات -1

 .   54، ص 

ي ،         ي والقانون الدولنصيرة دوب ، جريمة تهريب المهاجرين دراسة تحليلية في ظل أحكام قانون العقوبات الجزائر  -2
 .38المرجع السابق، ص
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جماعة ، طه بالانخرا اختيار العضو وكما أن ،  ا واستمرارية أعمالهم الإجراميةالجماعة كله
يخضع لاختبارات خاصة تتعلق بالوفاء والانتماء والتفاني في العمل، وفي حالة عدم تنفيذه 

 .1اقب بالقتلع  للأوامر القيادية أو كشفه لأسرار المنظمة ي  

 جريمة تهريب المهاجرين من جرائم الخطرثالثا: 

على المصلحة  ل السلوك المادي فيها عدوانا  مثّ بأنها تلك الجرائم التي ي   ، ف جرائم الخطرعرّ ت  
نذر لهذه المصلحة وي   شكل السلوك الإجرامي فيها تهديدا  أخر، ي   معنى، أو بالمحمية جنائيا  

وعليه، فإن هذا النوع من الجرائم يتحقق بمجرد ارتكاب السلوك  ،باحتمال حدوث اعتداء عليها
رع ش  الم   اشتراطمادي، بغض النظر عما إذا تحققت النتيجة أم لا، وذلك لعدم المكون للركن ال

 2ق نتيجة إجرامية ملموسة، أي أن التجريم فيها لا يقوم على عنصر الضررحق  في تجريمها ت  
ون لقيامها أن أن جرائم الضرر هي تلك الجرائم التي يشترط القان رى ، ن   على خلاف ذلك، 

، التي عليه الركن المادي، كما هو الحال في جريمة القتل العمد مثلا   وميقع الضرر الذي يق  
، 3من قانون العقوبات الجزائري  254للمادة  ا  ق روح إنسان على قيد الحياة، وفقلا تقوم إلا بإزها

ول مكافحة تهريب إلى بروتوكستنادا  او  ،رلمهاجرين ضمن جرائم الخطتندرج جريمة تهريب او 
 ، ي بالمصالح المحميةضرر حال وفعلّ  شترط لتحقق الجريمة إلحاقأنه لا ي  جد هاجرين، ن  الم  

مكن تصور الشروع ويترتب على اعتبار جريمة تهريب المهاجرين من جرائم الخطر أنه لا ي  
ن الفاعل من إتمام كل الأعمال التنفيذية مكُّ لتحققها على نحو تام بمجرد ت   ا  التام فيها، نظر 
 .4لجريمةاللازمة لوقوع ا

                                                 
عبد القادر حسين جمعه ، "جريمة تهريب المهاجرين في ضوء القانون الدولي الجنائي"، مجلة جامعة الأنبار للعلوم  -1

 .365، ص2019، 16القانونية والسياسية، العدد 

جريمة تهريب المهاجرين دراسة تحليلية في ظل أحكام قانون العقوبات الجزائري والقانون الدولي ، المرجع  نصيرة دوب ، -2
 .32السابق، ص

 .231، ص2022، بيت الأفكار ، الدار البيضاء ، الجزائر،   2عبد الله أوهايبية ، شرح قانون العقوبات ، ط  -3

 .367-366ص  عبد القادر حسين جمعه ، المرجع السابق ، ص -4
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 جريمة تهريب المهاجرين من الجرائم المستمرة: ارابع

بركنها المعنوي  ا  وبئم التي يمتد ركنها المادي مصح  تلك الجرا"  :ت عرّف الجرائم المستمرة بأنها
، وقد يلحق الاستمرار فيها الفعل دون النتيجة، مثل جريمة حمل سلاح دون ترخيص طويلا   ا  زمن

طفل محضون، كما قد يلحق الاستمرار النتيجة دون الفعل، مثل جريمة  أو الامتناع عن تسليم
 1 "طويلا   ا  ء في حيازة الجاني قد يستغرق وقتإخفاء أشياء مسروقة، بحيث إن بقاء هذه الأشيا

وبناء  على ذلك، ت عتبر جريمة تهريب المهاجرين من الجرائم المستمرة، وذلك لأن الأفعال ، 
فبالنسبة لفعل الإدخال أو الإخراج من  ،تستغرق بعض الوقت لتحققها المكونة لركنها المادي

النقل البرية أو البحرية أو الجوية من أو إلى إقليم الدولة على نحو غير مشروع  لخلال وسائ
بسبب التدخل الإرادي  ا  نه يستغرق فترة زمنية طويلة نسبيلكل شخص في إقليم الدولة، فإ

  ،، وغير ذلكأوى ، أو توفير العمل، أو توفير المالمتجدد من قبل الفاعل، مثل إقراض المال
 .2 على أن جريمة تهريب المهاجرين هي من الجرائم المستمرة وهذا يدل  

 ستمرة مجموعة من النتائج، منويترتب على اعتبار جريمة تهريب المهاجرين من الجرائم الم  
 :هاأهم

جريمة   القانون الذي ي طبق على_ من حيث سريان النص الجنائي من حيث الزمان: 1
هذا القانون أكثر   تهريب المهاجرين هو القانون الساري وقت ارتكاب الجريمة، حتى ولو كان

عية النص جالمتعلق بر  لا ي طبق عليها الاستثناء ،فجريمة تهريب المهاجرينوبالتالي  شدة،
 .3كان أصلح للمتهم الجنائي إذا

                                                 
، دار بلقيس للنشر ، الدار البيضاء، الجزائر،  5، ط  -دراسة مقارنة  -ئي العام عبد الرحمان خلفي، القانون الجنا -1

 .105، ص 2022

، عباس حكمت فرمان الدركزلي ، " جريمة تهريب المهاجرين والآثار المترتبة عليها " ،  عبد الرزاق طلال جاسم السارة -2
 .278، د. ت ، ص1م القانونية والسياسية، جامعة ديالي ، العدد مجلة العلو 

نصيرة دوب ، جريمة تهريب المهاجرين دراسة تحليلية في ظل أحكام قانون العقوبات الجزائري والقانون الدولي ، المرجع  -3
 .35السابق ، ص
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لدعوى الجزائية في جريمة تهريب المهاجرين سقط تبدأ مدة التقادم الم  من حيث التقادم:  -2
 امتدادها لفترة زمنية طويلة  من تاريخ الانتهاء من تنفيذ الأفعال المكونة لهذه الجريمة، عند

 .1 ا  ينسب

عبر عدة أماكن وعدة أقاليم هرَّب : قد ينتقل الفاعل بالمهاجر الم  من حيث الاختصاص-3
للوصول إلى بلد المقصد، وبالتالي فإن جميع المحاكم التي تقع في دائرتها هذه الأماكن تكون 

 .2بالنسبة لها ا  هذه الدعوى، متى كان الفعل مجرم ختصة بالنظر فيم  

الحكم النهائي البات في الجريمة المستمرة إن  :المقضي فيه من حيث قوة الشيء-4
قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة لجميع الوقائع التي شملتها حالة الاستمرار قبل وقوع يحوز 

أما بعد صدور الحكم النهائي  ،الدعوى أو بعدها، لأنها لا تغير من اعتبار الجريمة حالة واحدة
ل من الجاني نفسه ف أو تدخ  ستمرة وحيازته درجة القطعية، فكل تصر  البات في الجريمة الم  

جديدة، يجوز محاكمته عنها من جديد، ولا يكون للحكم  مرار الحالة الجنائية ي عد جريمةتفي اس
لذلك فإن صدور حكم بحق  ا  وتبع ،كأنه يرتكب من جديد بق أي قيمة أو اعتبار، لأنه ي عدالسا

الفاعل يقضي بمعاقبته نتيجة قيامه بإدخال أو إخراج مجموعة من الأشخاص من أو إلى إقليم 
ثانية بشأن تمكين  أو تدبير بقائهم فيها، لا يمنع من إقامة الدعوى الجزائية ضده مرة  دولة، 

الخروج من أو إلى إقليم الدولة أو البقاء فيه، بناء  على التدابير  مجموعة أخرى من الدخول أو
 .3المتخذة من قبله والتي سبقت صدور الحكم البات
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 الجرائم الواقعة على الأشخاصجريمة تهريب المهاجرين من خامسا: 

، وذلك لأن موضوع هذه  ت عد جريمة تهريب المهاجرين من الجرائم الواقعة على الأشخاص
فمن يقع عليه الاعتداء بأحد الأفعال المكونة للركن المادي لهذه الجريمة  ، الجريمة هو الإنسان

قائه في إقليم الدولة على نحو هو الإنسان، وهذا يعني أن من يتم إدخاله أو إخراجه أو تدبير ب
وقد يبدو من الوهلة الأولى أن هذه الجريمة من الجرائم الواقعة على  ،غير مشروع هو إنسان

 ، الأموال، لأن الهدف الأساسي للجاني هو الحصول على المال، لكن هذا التصور خاطئ
ريمة، والحق فالعبرة تكمن في تحديد الحق المعتدى عليه وليس الباعث على ارتكاب الج

المعتدى عليه في الجريمة محل الدراسة يتمثل في حق الإنسان في الكرامة والحرية وحماية 
 .1حياته وسلامة بدنه، وليس فقط ما يملكه من مال

 جريمة تهريب المهاجرين تدخل ضمن مبدأ الاختصاص الجنائي العالميسادسا: 

هو وجوب تطبيق قانون " الشاملالاختصاص ي قصد بمبدأ عالمية الاختصاص الجنائي: "
كان الإقليم الذي ارت كبت  ا  على مرتكبها في إقليم الدولة، أيالعقوبات على كل جريمة ي قبض 

 . 2كانت جنسية مرتكبها أو جنسية المجني عليه ا  أي فيه الجريمة، و

يمتد ليشمل جميع أنحاء العالم، بحيث لا  وسّع من نطاق النص القانوني ويجعله  ي  وهذا المبدأ 
وي طبق هذا المبدأ على الجرائم  ،ي عطى لمكان ارتكاب الجريمة أو لجنسية مرتكبها أي اعتبار

تجار ، كجرائم الاتجار بالبشر، وجرائم الا ل اعتداء  على المصلحة المشتركة لدولالتي تمث
يمة تهريب المهاجرين، فإنها تتحقق من أما بالنسبة لجر  ،بالمخدرات، وجرائم تزييف العملة

خلال تمكين شخص من الدخول إلى إقليم الدولة، أو تمكينه من الخروج من إقليم الدولة، أو 
 تمكين الشخص من عبور ،تدبير بقائه في إقليم الدولة على نحو غير مشروع، بعبارة أخرى 

م العابرة للحدود، حيث تتجاوز ، فهي من الجرائا  وكما أشرنا سابق ،حدود دولة واحدة أو أكثر
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 ،على مصالح تلك الدول ا  ر شكل خطأخرى، مما ي ليم دولاقأآثارها حدود الدولة الواحدة لتشمل 
وعلى هذا الأساس، عملت بعض التشريعات الجنائية على إدراج هذه الجريمة ضمن 

امة وحق اللجوء الاختصاص الشامل لقوانينها العقابية، كقانون العقوبات التركي وقانون الإق
 .1الفرنسي

 جريمة تهريب المهاجرين من الجرائم العمديةسابعا: 

فجريمة تهريب  ،عمدية عمدية وجرائم غير عنوي إلى جرائمم الجرائم من حيث ركنها المت قسّ 
ناة عن طريق الخطأ أو الإهمال، خاصة أن المهاجرين يصعب تصور ارتكابها من قبل الج  

أفعال الإدخال أو الإخراج أو تدبير البقاء على نحو غير مشروع في إقليم الدولة تكون بعلم 
 .2 ة هؤلاء الجناةرادوإ

 تمييز جريمة تهريب المهاجرين عن الجرائم المشابهة لها المطلب الثاني:

على  السريين في الآونة الأخيرة، عملت الدولأعداد المهاجرين نظرا  لتزايد المستمر في 
وبزيادة  ،حدودها ومنع زحف المهاجرين ودخولهم إلى إقليمها تأمينمضاعفة جهودها ل

صعوبات عبور الحدود، زادت جهود المهاجرين وإصرارهم على الدخول إلى دولة المقصد، 
كفلون بعملية ود يتوهذا ما دفعهم إلى الاستعانة بأشخاص ذوي خبرة في مجال عبور الحد

تشكلت على إثر ذلك العديد من المنظمات المتخصصة في ف   غايتهم المنشودة ، إيصالهم إلى
 .3نقل المهاجرين، أو ما ي عرف بشبكات تهريب المهاجرين

ولكل جريمة سواء كانت واقعة على الأشخاص أو على الأموال أركانها وأوصافها الخاصة 
لذلك سنقوم بالتمييز بين جريمة تهريب المهاجرين وجريمة  ،خرى لأاجرائم الالتي تتميز بها عن 
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الهجرة غير الشرعية )الفرع الأول(، ثم ن ميّز جريمة تهريب المهاجرين عن جريمة الاتجار 
 . الفرع الثاني(بالبشر )

 تمييز جريمة تهريب المهاجرين عن جريمة الهجرة غير الشرعية الفرع الأول:

سواء المتقدمة أو تلك التي تسير في طريق عقدان الأخيران في غالبية الدول لقد شهد ال
رض قيود أكثر صرامة على سياسات الهجرة، حيث تزايدت صعوبة حصول ف  ، النمو

لذلك، يجري جزء متزايد من  ا  وتبع ،رشحين للهجرة على التأشيرة لدخول بعض البلدانالم  
وهكذا،  ،مة والشرعية، وبالتالي دون حماية القانون الهجرة الدولية خارج نطاق الطرق المنظ

 تعمل آلاف الشبكات التي تنشئها وكالات الأسفار والأفراد والمنظمات الإجرامية على نقل
الأشخاص بدون وثائق من بلد إلى آخر عبر مختلف طرق النقل البرية والبحرية والجوية، 

وبناء  على ذلك، ،  1تنقل الأشخاصتحايل على القيود المفروضة من طرف الدولة على ل
ا تعريف فإن تمييز جريمة تهريب المهاجرين عن جريمة الهجرة غير الشرعية يقتضي من

 ا(، ثم الإشارة إلى أوجهالجريمتين )ثاني الشبه بين (، ثم تبيان أوجهالهجرة غير الشرعية )أولا
 .ا()ثالثالاختلاف بين الجريمتين 

 رعيةأولا: تعريف الهجرة غير الش

فت الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم، التي أقرتها الجمعية رّ ع  
من القسم الأول، الفقرة )أ(،  2، العمال المهاجرين في المادة 1990ديسمبر  18العامة في 

 عملوا في نشاط مأجور في دولة غيرالأشخاص الذين يعملون أو سيعملون أو قد "بأنهم: 
هم وأفراد  ة قانونية، الفقرة )أ(، أن المهاجرين يعتبرون في وضعي5المادة  وأضافت، دولتهم" 

 ا  لة التي يمارسون فيها العمل، وفقر خص لهم بالدخول والإقامة والعمل في الدو  إذاعائلاتهم ، 
أما ، تلتزم بهاتفاقيات الدولية التي للنظام المعمول به في تلك الدولة، وبما لا يتعارض مع الا
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الفقرة )ب( فتنطوي على تعريف خاص بالمهاجرين غير القانونيين، حيث تنص على أنه: 
"يعتبر في وضعية غير قانونية كل من لا يشمله الشروط المنصوص عليها في الفقرة )أ( من 

  .1 " هذه المادة

في المادة  ير الشرعيةوبالرجوع إلى التشريع الجزائري في قانون العقوبات، فقد ع رفت الهجرة غ
، والتي تنص على : " ...........كل جزائري أو أجنبي مقيم يغادر الإقليم  1مكرر 175

الوطني بصفة غير شرعية ، أثناء اجتيازه أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية ، 
لتملص من تقديم وذلك بانتحاله هوية أو باستعماله وثائق مزورة أو أي وسيلة احتيالية أخرى ل

الوثائق الرسمية اللازمة أو من القيام بالإجراءات التي توجبها القوانين والأنظمة السارية المفعول 
" ......... 2. 

وي عرف الفقه الهجرة غير الشرعية بأنها : " قيام شخص لا يحمل جنسية الدولة أو من غير 
بر حدودها البرية أو البحرية أو الجوية المرخص له بالإقامة فيها ، بالتسلل إلى هذه الدولة ع

، وغالبا  ما تكون  أو الدخول إلى الدولة عبر أحد منافذها الشرعية بوثائق أو تأشيرات مزورة ،
 .3 الهجرة غير المشروعة جماعية ونادرا  ما تكون فردية "

ولة من قبل كما تعرف  بأنها : " التدبير للدخول والخروج غير القانوني من و إلى إقليم أي د
أفراد أو مجموعة من الأشخاص من غير الأماكن المحددة ، ودون التقيد بالضوابط والشروط 

 .4 الشرعية التي تفرضها كل دولة في مجال تنقل الأفراد"

                                                 
، واقع الهجرة غير الشرعية في الجزائر من منظور الأمن الإنساني ، مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم رشيد ساعد  -1
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 ا: أوجه الشبه بين الجريمتينثاني

 :توجد نقاط تشابه بين جريمتي تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية، تتمثل في

عنهما، وتقدر  بمنأى، فلا يوجد مكان في العالم تت سم الجريمتان بعالمية الانتشار -1
هربون إلى ي   شخص من المهاجرين غير الشرعيين 500,000المفوضية الأوروبية أن قرابة 

، ودول  الاتحاد الأوروبي في كل سنة، كما توجد في الدول النامية في آسيا، ودول الخليج
 شخص من كل سنة، وهذا الرقم 600,000يقدر الإنتربول العدد بنحو المشرق العربي، حيث 

رفض دخولهم على الحدود، ويوقفون في طريقهم، كما أن أو ي   لا يشمل أولئك الذين يرحلون 
 .1 دول المجاورةاللمهاجرين القادمين من لة وجه شكلدول الأرجنتين، وفنزويلا، والمكسيك ت  

مع جريمة الهجرة غير الشرعية في أن كلاهما  تلتقي جريمة تهريب المهاجرين -2
اختلاف تسميتها، على  ، حيث إن الهجرة غير القانونيةيحترم الأنظمة الداخلية لدول لا

أو الإقامة،  احترام أنظمتها التي تفرضها أثناء الدخول دماعتداء  على حدود الدولة بع تشكل
كونها جريمة يتحقق خطرها بالاعتداء على ذاته بالنسبة لجريمة تهريب المهاجرين، في  والأمر

 .2بالدخول، والخروج الغير قانونيربين ه  هاجرين الم  إقليم الدولة، وذلك بتمكين الم  

لقيت حركة الهجرة خاصة غير القانونية، وتهريب المهاجرين اهتمام الحكومات  -3
إحدى المشكلات  باعتبارهامختلف القارات في القرن الأخير،  وفي في العديد من البلدان،

على المستوى الصحي،  ما لها من انعكاسات جسيمة، وخاصةالتي اهتم بها المجتمع الدولي، ل
بحياتهما،  المغامرة  هرب على قدم المساواة فيالم   والم هاجر الشرعي هاجرغيرإذ يقف الم  

هريب لا تعمل من المهاجر غير الشرعي، فعصابات الت وتعريضهما للخطر، ليس أحسن حالا  
وتجرده من  وحرياته ما هي تحرمه من حقوقه الأساسية، على نقله عبر الحدود الدولية بقدر
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، وشاحنات تفتقر  ه في قواربمن أمثال   مع العشرات تحمله  ، وسلع  لى أشياءإنسانيته بتحويله إ
 .1إلى أدنى شروط الصحة والأمان

 ا: أوجه الاختلاف بين الجريمتينثثال

 الرغم من الصلة الوثيقة بين جريمتي تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية، إلا أنهعلى 
 :يوجد نقاط اختلاف بينهما، من أهمها

حيث إن الهجرة غير الشرعية ظاهرة الاختلاف من حيث الظرف الزمني بينهما: -1
فظهر  اجرينة إلى أخرى، أما تهريب المهإنسانية قديمة، تختلف أسباب القيام بها من منطق

 .2رف نشاطه في دول العالم الثالثبعد الحرب العالمية الثانية، وع  

لمكافحتها،  خاصا   صصت لها الأمم المتحدة بروتوكولا  ن جريمة تهريب المهاجرين خإ-2
الشرعية التي تتناولها كل ر للهجرة غي ا  يسه في تشريعاتها الداخلية، خلافوحثت الدول على تكر 

 .3دولة على انفراد

 تابعهمفإن الفاعلين في عصابات التهريب، فإن القانون يمن حيث المتابعة الجزائية : -3
أن نجد  حيث، ئيا  زاج تابعون الذين هم محل الجريمة، فهم لا يالم هربين  هاجرين، أما الم  زائيا  ج

جو، نص على البحر، و ال بر، وعن طريق الالبروتوكول الدولي لمكافحة تهريب المهاجرين 
 لا  عندما يكونون مح زائيةنهم لا يتحملون أية مسؤولية جأ، أي زائيا  هاجرين جالم   تابعةمعدم 

لا يجوز أن يصبح  "على أنه:  5لجريمة تهريب المهاجرين، وهذا ما نصت عليه المادة 
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لسلوك المبين ل ا  ذا البروتوكول، لأنهم كانوا هدفالمهاجرون عرضة لملاحقة الجنائية بمقتضى ه
 .1 "من ذات البروتوكول 6المادة في 

حيث أن العقوبات المقررة لجريمة الهجرة غير الشرعية هي  من حيث العقوبة المقررة:-4
دج أو  60.000دج إلى  20.000( أشهر وبغرامة من 6( إلى ستة )2الحبس من شهرين)

زائري، من قانون العقوبات الج 1مكرر  175بإحدى هاتين العقوبتين وذلك حسب نص المادة 
يليها العقوبات المقررة لجريمة تهريب المهاجرين  وما 30مكرر  303بينما حددت المادة 

دج 300.000 (سنوات وبغرامة من5(سنوات إلى خمس )3والمتمثلة في الحبس من ثلاث)
  .2 دج مع تشديد العقوبة في حال توفر الظروف المشددة500.000إلى 

على جريمة الهجرة غير الشرعية في مجملها تعتمد  إنّ من حيث الوسائل المستعملة: -5
وسائل بسيطة لارتكابها، مقارنة مع جريمة تهريب المهاجرين، وذلك باستعمال قوارب متهالكة، 

التسلل إلى السفن  وأأو التسلل إلى السفن البحرية والتجارية بدون علم إدارة وملاحي السفن، 
الشاحنات التي تنقل البضائع بين الحدود الدولية، أو أثناء عمليات الشحن، أو الاختباء داخل 

أن جريمة تهريب  جدبينما ن ،باستعمال وثائق سفر مزورة كتزوير جواز السفر، أو تأشيرة العبور
 لمائية، كما أن الطابع الذي يتسموالدراجات ا المهاجرين تتم بوسائل متطورة كاستعمال الزوارق 

ط، ورشوة الموظفين، وصلتهم القوية ببعض العصابات التنظيم، والتخطيمن  به مرتكبوها
الإجرامية التي تعمل في تجارة الاتجار بالبشر، والمخدرات، والسلاح، يجعل إمكانية اكتشافها 

 .3 بالهجرة غير الشرعية قليلة، مقارنة  

 

 

                                                 
 .375-374، ص ص  ادر حسين جمعه ، المرجع السابقعبد الق -1

 . ليها من قانون العقوبات الجزائري وما ي 30مكرر  303المادة و  1مكرر  175أنظر: المادة  -2

 .295الحدود الفاصلة بين جريمتي الهجرة غير القانونية وتهريب المهاجرين"، المرجع السابق، صمليكة حجاج، "  -3
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 تمييز جريمة تهريب المهاجرين عن جريمة الاتجار بالبشر الفرع الثاني:

 لتداخل عناصر السلوك نظرا  ،  التمييز بين هاتين الصورتين من الإجرام المنظمترجع أهمية 
 بينهما، الإجرامي فيهما، وهو ما يؤدي إلى وجود صعوبة في بعض الأحيان في التمييز

، أو قد تنتقل ا  على عناصر من هاتين الجريمتين معحالات الفعلية من كل منهما قد تنطوي الف
لعديد من ضحايا الاتجار بالبشر يبدو أن رحلتهم بدأت بالموافقة على من جريمة إلى أخرى، فا

أوضاع استغلال  تهريبهم من دولة إلى أخرى، وبعدها يتم توريطهم بالخداع، أو القسر إلى
ليصبحوا ضحايا اتجار بالبشر، فهناك تداخل بين جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، 

 ا  على نقل أشخاص كسبين الجريمتين، فكلتا الجريمتين تنطوي بل إن البعض قد يخلط بين هات
تعريف جريمة الاتجار  ، وبالتالي فإن التمييز بين الجريمتين يتطلب منا التطرق إلى1للربح

 ا(.الاختلاف بين الجريمتين )ثالث جها(، ثم أو بين الجريمتين )ثاني شبهبالبشر )أولا(، ثم أوجه ال

 الاتجار بالبشر: تعريف جريمة لاأو 

 المادةف بروتوكول منع وقمع معاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، في عرّ ي  
و أيقصد بتعبير" الاتجار بالأشخاص" تجنيد أشخاص،  :"التي تنص على أنهو فقرة )أ(،  (3)

مالها، أو غير نقلهم، أو تنقيلهم، أو إيواؤهم، أو استقبالهم، بواسطة التهديد بالقوة، أو استع
أو  ذلك من أشكال القسر، أو الاختطاف، أو الاحتيال، أو الخداع، أو استغلال السلطة،

خص شمبالغ مالية، أو مزايا لنيل موافقة  استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء، أو تلقي
 ،  له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال

                                                 
 .68، عمر سالم ، المرجع السابق ، ص رامي متولي القاضي -1
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ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير، أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي،  
أو السخرة، أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، 

  .1 "ءأو نزع الأعضا

:" 4 مكرر 303الأشخاص في نص المادة قانون العقوبات الجزائري جريمة الاتجار ب ف  عرّ و
كثر، أيعد اتجارا بالأشخاص، تجنيد، أو نقل، أو تنقيل، أو إيواء، أو استقبال شخص، أو 

طاف، أو بواسطة التهديد بالقوة، أو باستعمالها، أو غير ذلك من أشكال الإكراه، أو الاخت
إعطاء، الاحتيال، أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة، أو استغلال حالة استضعاف، أو ب

شخص آخر بقصد يا لنيل موافقة شخص له سلطة على أو تلقي مبالغ مالية، أو مزا
 .الاستغلال

ويشمل الاستغلال استغلال دعارة الغير، أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو استغلال 
التسول، أو السخرة، أو الخدمة كرهاً، أو الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق، الغير في 

 .2 "أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء
أو نقلهم بالقوة، أو الإكراه، أو  تجنيد أشخاص :"ف بعض الفقهاء الاتجار بالبشر بأنهعرّ ي  و 

العمل الجبري، الخدمة الخداع لغرض الاستغلال بشتى صوره، ومن ذلك الاستغلال الجنسي، 
 .3 "القسرية، التسول، الاسترقاق، تجارة الأعضاء البشرية، وغير ذلك

                                                 
فقرة ) أ ( من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمل  03المادة أنظر:  -1

 15ة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ لاتفاقي
، 2003نوفمبر  9المؤرخ في  417-03، المصادق عليه من طرف الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي 2000نوفمبر 

 .2003نوفمبر  12، الصادرة في 69الجريدة الرسمية، عدد 

 من قانون العقوبات الجزائري. 4مكرر 303أنظر: المادة  -2

، دار الجامعة الجديدة للنشر ،  1محمد علي العريان ، عمليات الاتجار بالبشر و آليات مكافحتها) دراسة مقارنة( ، ط -3
 .30، ص2011الإسكندرية ، مصر، 
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حول كافة التصرفات المشروعة وغير المشروعة التي ت   :ويعرفها البعض الآخر على أنها
يتم التصرف فيه بواسطة وسطاء محترفين عبر الحدود  الإنسان إلى مجرد سلعة، أو ضحية

، أو في أعمال جنسية، أو ما شابه ذلك، تغلاله في أعمال ذات أجر متدنٍ اس الوطنية بقصد
 .1 عنه، أو بأية صورة أخرى من صور العبودية ا  تم التصرف بإرادة الضحية، أو قسر سواء 

 بين الجريمتين شبها: أوجه الثاني

جه وبناء  على ذلك، نجد أن أو  ،هناك تقارب كبير بين الجريمتين، وتربطهما علاقة وطيدة
 التشابه بين الجريمتين تتمثل في:

 المهاجرين من جريمتي تهريب عتبر كلا  ت   :المنظمة ن تعتبران من الجرائماكلا الجريمت-1
من ا  العابرة للحدود الوطنية، حيث ترتكب الجريمتان غالب والاتجار بالبشر من الجرائم المنظمة

 .2للحدود عابرا   دوليا   تكتسب طابعا   منظمة ة طرف عصابات إجرامي
 طراف:تتمان من خلال مساهمة جنائية بين عدد من الأ انالجريمت كلا-2

حيث نرى أن جريمة تهريب المهاجرين تحتاج إلى مساهمة عدة أطراف لقيام الجريمة، لكل 
 منهم دور في عملية التهريب، وهم:

ريب يتولى كامل المسؤولية في إتمام عملية ته وهو الشخص الذي: منسق العملية ومنظمها -
 المهاجرين.

هربين الم   وهم أشخاص يقومون بالإعلان عن خدماتهم، ويقومون باتصالات بين  اسرة:مالس -
 هاجرين غير الشرعيين الراغبين في الاستفادة من خدمات التهريب.والم  

                                                 
، دار الجامعة الجديدة للنشر، 1الاتجار في البشر بين الاقتصاد الخفي والاقتصاد الرسمي، ط ، سوزي عدلي ناشد -1

 .17، ص2005، مصر،  الإسكندرية

 .537نصيرة دوب ، " التمييز بين جريمة تهريب المهاجرين وجريمة الاتجار بالبشر" ، المرجع السابق، ص -2
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عن طريق نقل ، بالجزء العملي في عملية التهريب : وهم الأشخاص الذين يقومون الناقلون  -
 هاجرين وتوجيههم نحو بلد المقصد.الم  

بالإضافة إلى هؤلاء الأشخاص، يوجد أطراف آخرون يقومون بأدوار مساعدة في عملية  -
 التهريب.

ونفس الأمر بالنسبة لجريمة الاتجار بالبشر، حيث نراها في أغلب الأحيان ترتكب من قبل 
فعلى سبيل المثال، في البداية  ،جناة، حيث يقوم كل واحد منهم بدور مختلف عن الآخرعدة 

وسيلة  يكون هناك أشخاص يتولون مهمة إقناع الشخص إما بالمال أو الخداع أو العنف أو أي 
عد ذلك يتولى شخص آخر مهمة تسهيل انتقال الشخص المتاجر به من مكان إلى بأخرى، و 

 .1خاص المساهمين في عملية الاتجار بالبشرآخر، وغيرهم من الأش

وهو الهدف الرئيسي أو تهدفان إلى تحقيق أرباح مالية خيالية:  انكلا الجريمت-3
هاجرين إلى الحصول على أموال طائلة الم   االغاية من ارتكاب الجريمتين، حيث يهدف مهربو 

 يهدف المتاجرون بالبشر إلى الحصول على أموال من  كذلك ، هاجرين غير الشرعيينمن الم  
 .2 خلال الاتجار بالبشر أو استغلالهم

من جريمتي تهريب  تتشابه كلا  ن تتماثلان في الدوافع والأسباب: اكلا الجريمت-4
المهاجرين والاتجار بالبشر في الأسباب الرئيسية من وراء ارتكابهما، بحيث تتمثل في الفقر 

روف الاقتصادية الصعبة والرغبة في ظروف معيشية أفضل، والفساد السياسي والبطالة والظ
 .3 والاجتماعي، بالإضافة إلى الحروب والنزاعات المسلحة وغيرها من الأسباب

                                                 
اجرين وجريمة الاتجار بالبشر دراسة قانونية في ظل الاتفاقيات الدولية نصيرة دوب ، " مقارنة بين جريمة تهريب المه -1

 .264وقانون العقوبات الجزائري" ، المرجع السابق، ص

صيرة دوب ، جريمة تهريب المهاجرين دراسة تحليلية في ظل أحكام قانون العقوبات الجزائري و القانون الدولي ،      ن -2
                                                                          .         78المرجع السابق ، ص

 .78المرجع نفسه ، ص  -3 
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يعتبر الإنسان موضوع هاتين الجريمتين، فلا تتحقق ن هو الإنسان: ان محل الجريمتأ-5
المكونة لهما على إنسان، ويجب أن يكون هذا الإنسان هاتان الجريمتان إلا إذا وقعت الأفعال 

 .1 على قيد الحياة

 الشخص المتاجر به والشخص المهرب أو المهاجر غير الشرعي لا يمكن أن كلا  من  -6
 .2؛ لأنهما يعتبران ضحيتين لهاتين الجريمتينائيا  ز مساءلتهما ج

 أوجه الاختلاف بين الجريمتين :لثاثا

التشابه بين جريمة تهريب المهاجرين وجريمة الاتجار بالبشر السالف على الرغم من أوجه 
 ذكرها، فإنه يوجد أوجه اختلاف بين الجريمتين، ويمكن إجمالها فيما يلي:

لم على ع   يكون الضحايا في جرائم تهريب المهاجرين غالبا  : من حيث موافقة الضحية-1
بمخاطر التهريب والظروف المحيطة برحلتهم، أي ترتكب الجريمة بموافقة الضحية، على 
عكس الضحايا في جرائم الاتجار بالبشر الذين قد تكون موافقتهم منتفية بسبب الوسائل القسرية 

 .3التي يتبعها المتاجرون في تجنيد الضحايا

تهريب المهاجرين إذا تم نقل تتحقق جريمة من حيث النطاق المكاني لفعل النقل: -2
حدودها،  د الدولة المستقبلة أو إخراجه منالشخص خارج حدود الدولة، أي بإدخاله إلى حدو 

 .4 أما جريمة الاتجار بالبشر فيمكن أن تتم داخل حدود الدولة الواحدة

                                                 
 . 378، ص عبد القادر حسين جمعه ، المرجع السابق -1

فاعلية الآليات الدولية والوطنية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، رسالة ماجستير، كلية  ، مهند حمود عبد الكريم الشبلي -2
 .37، ص 2013الحقوق ، جامعة الشرق الأوسط ، الأردن، 

 .71، ص ، المرجع السابق ، عمر سالم رامي متولي القاضي -3

 .281السابق، ص، المرجع  ، عباس حكمت فرمان الدركزلي عبد الرزاق طلال جاسم الساره   -4



                                                    ب المهاجرينالإطار المفاهيمي لجريمة تهري                                :لوالأ فصل ال

34 

 

 

 في جريمة تهريب المهاجرين تنتهي العلاقة بينمن حيث استمرار حالة الاستغلال: -3
لبشر فيبقى حية بمجرد وصوله إلى الدولة الأخرى، أما في جريمة الاتجار باب والض  ر  ه  الم  

لاستمرار العلاقة بينهما، لأن الغاية من وراء ذلك العمل هو تحقيق  را  استغلال الضحايا مستم
 .1 الربح المستمر الناتج عن الاستغلال

جريمة الاتجار بالبشر أكثر وأشد خطورة من جريمة  عدُّ ت  من حيث خطورة الجريمة: -4
تهريب المهاجرين، وذلك لأن الاتجار بالبشر ينطوي على استغلال الأشخاص المتاجر بهم 

أو الاسترقاق أو تجارة الأعضاء البشرية، أما جريمة  في أعمال دنيئة كالدعارة أو السخرة
ربين أثناء رحلة الهجرة تهريب المهاجرين فبالرغم مما تتضمنه  من خطورة عل ى الم هاجرين الم ه 

 .2 ة تكاد تختفي بمجرد وصول المهاجرين إلى دولة المقصدر غير الشرعية، إلا أن هذه الخطو 

فإن مصدر الأرباح في جرائم تهريب المهاجرين من الأموال من حيث مصدر الأرباح: -5
جرائم الاتجار بالبشر من  المتحصل عليها من الم هاجرين، بينما يكون مصدر الأرباح في

 .3استغلال الضحايا في الدعارة أو السخرة أو نزع الأعضاء

 

 

 

 

 

                                                 
 .380، المرجع السابق ، ص عبد القادر حسين جمعه -1
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 أركان جريمة تهريب المهاجرين المبحث الثاني:
فقه  رجالبنيان القانوني لأي جريمة يكون بتوافر عدة عناصر أساسية، نعني بها تلك التي د   إنّ 

جريمة  الجريمة العامة، باعتبارها الهيكل القانوني لأيالقانون الجنائي على تسميتها بأركان 
، وهما الركن المادي للجريمة وهو عبارة عن المظهر الخارجي 1ولا تقوم الجريمة إلا بتوافرها

إلا أن  ،ومحلا  للعقاب ا  السلوك الإجرامي الذي يجعله مناطلنشاط الجاني والذي يتمثل في 
إرادة  المسؤولية الجزائية إلى شخص معين بل يجب أن تتجهالركن المادي لا يكفي لإسناد 

الوجود، بمعنى أن القانون لا يعاقب  زالجاني الحرة بمعرفة تامة إلى إظهار الجريمة إلى حي
على الأفكار والنوايا ما لم تظهر إلى الوجود في صورة سلوك مادي إيجابي أو سلبي وهو ما 

قانوني  ضافة إلى الركنين المادي والمعنوي لابد من نصوبالإ،  يعرف بالركن المعنوي للجريمة
، 2 رم الفعل إذ لا جريمة ولا عقوبة بغير قانون وهو ما يعرف بالركن الشرعي للجريمةج  ي  

وعدم  ا  القانون عقاب وبشكل أكثر وضوح لابد أن يخضع السلوك الإجرامي لنص تجريم يقرر له
رم من دائرة الأسباب تخرج السلوك المج خضوعه لأي سبب من أسباب الإباحة، لأن هذه

 .3كما كان في الأصل ا  التجريم وتعيده مباح
عند تعريفنا  ا  ، كما أشرنا سابقهاالشرعي ل جريمة تهريب المهاجرين فإن الركنلوبالنسبة  

خلت في دائرة التجريم والعقاب بموجب بروتوكول مكافحة فإنها د   ،للجريمة من الناحية القانونية
المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  تهريب

 ، الذي شدد6 )أ( والمادةة فقر  3 لا سيما المادة 2000الجريمة المنظمة عبر الوطنية سنة 

                                                 
المرجع  ،عقوبات الجزائري والقانون الدوليتحليلية في ظل أحكام قانون ال نصيرة دوب، جريمة تهريب المهاجرين دراسة -1

 .   91، ص  السابق

،         2019، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 18، ط  ، الوجيز في القانون الجزائي العام أحسن بوسقيعة -2
 . 63ص 

 .75، ص ، المرجع السابق -دراسة مقارنة  -القانون الجنائي العام  ، عبد الرحمان خلفي -3
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توافق مع تعقوبات لها  رجرم تهريب المهاجرين وتقر اخلية ت  على الدول الأطراف سن قوانين د
 .1خطورتها

في التشريع الجنائي الجزائري، فكما سبق وأن أشرنا إلى أن جريمة تهريب المهاجرين دخلت  أما
النص ، حيث تم 2009فيفري  25المؤرخ في  09/01 القانون ائرة التجريم والعقاب بموجب د

 من قانون العقوبات وتضمن جميع 41مكرر 303إلى 30مكرر 303عليها في المواد من 
 .2لجريمةالأحكام الخاصة بهذه ا

بالإضافة إلى الركن المادي للجريمة الذي يتطلب بيان صور السلوك الإجرامي ومحل جريمة 
رب وبعض المسائل المتعلقة ه  تهريب المهاجرين الذي يشترط توافر صفة معينة بالشخص الم  

لال ومن ثم نبين الركن المعنوي للجريمة من خ ، )المطلب الأول( المساهمة الجنائيةو  بالشروع
 .التطرق للقصد الجنائي العام والخاص )المطلب الثاني(

 الركن المادي لجريمة تهريب المهاجرين المطلب الأول:
  ، والركن المادي3أي المظهر الخارجي للجريمة ةالإجرامي ةيتمثل الركن المادي في الواقع

،  سالحوا هتلمسفللجريمة هو مادياتها، أي كل ما يدخل في كيانها وتكون له طبيعة مادية 
بغير ماديات إذ عرف جرائم بغير ركن مادي، ن القانون لا ي  أفهو ضروري لقيام الجريمة حيث 

، أضف  ملموسة لا ينال المجتمع اضطراب ولا يصيب الحقوق الجديرة بالحماية أي عدوان
أن إثبات  ، إذا  يسير  ا  ادي يجعل إقامة الدليل عليها أمر قيام الجريمة على ركن مإلى ذلك أن 

يحمي الأفراد من احتمال أن تتابعهم السلطات العامة دون أن  ا  الماديات سهل، وهو أيض

                                                 
 من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو. 6المادة  فقرة) أ( و 3أنظر: المادة  -1 

 من قانون العقوبات الجزائري. 41مكرر303إلى  30مكرر303أنظر: المواد من  -2

 ، 1987القاهرة ، مصر،  ، د. ط ، دار النهضة العربية ، -القسم العام -شرح قانون العقوباتفوزية عبد الستار،  -3

 .23ص 
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، والركن المادي يقوم كقاعدة على 1حدد يمس بأمنهم وحرياتهمصدر عنهم سلوك مادي م  ي  
 ، والنتيجة ا  أو سلبي إيجابيا   ذي يصدر عن الجاني سواء كان نشاطا  ثلاث عناصر: السلوك ال

التي تتمثل في الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون، ثم علاقة السببية التي تربط بين 
رر، وفي المقابل نجد أن وهذه العناصر الثلاثة، نجدها في جرائم الض،  2السلوك والنتيجة

ق النتيجة الضارة حقيطلق عليها جرائم الخطر لا تحتاج إلى ت  الجرائم  آخر من  ا  هناك نوع
، 3جرم تقوم الجريمة وتعتبر جريمة تامةحتى تقوم الجريمة، بمعنى أنه بمجرد القيام بالسلوك الم  

المهاجرين تعتبر من جرائم الخطر التي تقوم بمجرد القيام بالسلوك الإجرامي  وجريمة تهريب
 في المبحث الأول لذلك أشرناأن  ق النتيجة الإجرامية كما سبق والمكون لها ولا تشترط تحقي

وعليه سنقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع أساسية، حيث سنتناول ما يتعلق بالسلوك الإجرامي ، 
المهاجرين  إلى أحكام الشروع في جريمة تهريبالمكون للجريمة )الفرع الأول(، ثم نتطرق 

أحكام المساهمة الجنائية الخاصة بجريمة تهريب  إلى ق وبعد ذلك نتطر  ،)الفرع الثاني(
 .المهاجرين )الفرع الثالث(

 السلوك الإجرامي في جريمة تهريب المهاجرين الفرع الأول:

حركة الجاني  "هو أو "ذلك النشاط المادي الخارجي للجريمة"بأنه:  ف السلوك الإجراميعرّ ي  
والسلوك الإجرامي نوعان: إيجابي  "،العالم الخارجيالاختيارية التي يترتب عليها تغيير في 

تسمى الجريمة الإيجابية، أي أن الجاني قام  ا  ذا كان السلوك في الجريمة إيجابيأو سلبي، فإ
تسمى الجريمة السلبية، أي أن الجاني  ا  يبعمل ينهى عنه القانون، وإن كان السلوك فيها سلب

                                                 
، دار النهضة العربية ،    ط ، النظرية العامة للجريمة ، د. -القسم العام -محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات  -1

 .289، ص  1962القاهرة ، مصر ، 

 .23المرجع السابق، صفوزية عبد الستار،  -2

  نصيرة دوب، جريمة تهريب المهاجرين دراسة تحليلية في ظل أحكام قانون العقوبات الجزائري والقانون الدولي ، المرجع -3
 . 109السابق ، ص 
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، وبناء على ذلك سنتناول في هذا الفرع صور السلوك 1امتنع عن القيام بعمل يفرضه القانون 
ا(، ثم لمتبعة في تهريب المهاجرين )ثاني(، ثم نبين الأساليب االإجرامي المكون للجريمة )أولا

 (.امحل جريمة تهريب المهاجرين )ثالثنتطرق إلى 

 أولا: صور السلوك الإجرامي المكون للركن المادي للجريمة

عرف جريمة تهريب المهاجرين سواء في ظل البروتوكول التي ت  من خلال عرضنا للنصوص 
تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو أو في ضوء قانون  لمكافحةالدولي الخاص 

 العقوبات الجزائري أو في ضوء التشريعات المقارنة، يتضح لنا أن السلوك الإجرامي المكون 
 :للركن المادي للجريمة يتخذ عدة صور وهي

   .تدبير الدخول غير المشروع لشخص أجنبي إلى إقليم الدولة -

 .تدبير البقاء غير المشروع لشخص أجنبي في إقليم الدولة -

 .تدبير الخروج غير المشروع لشخص ما إلى إقليم دولة أخرى  -

  .2تزوير وثيقة سفر أو هوية مزورة أو إعدادها أو تدبير الحصول عليها أو حيازتها -

أن  ر الإشارة إلىضي منا تبيان كل صورة من هذه الصور، ولكن قبل ذلك تجد  وهذا يقت
تهريب  الاختلاف في تعريف جريمة تهريب المهاجرين سواء في بروتوكول مكافحة

وأن  الجزائري ، والذي سلف  أو التشريع الجنائي  البر والبحر والجو المهاجرين عن طريق
السلوك الإجرامي  تطرقنا إليه في المبحث السابق سيؤدي بالضرورة إلى اختلاف صور 

المكون للركن المادي للجريمة في كل من قانون العقوبات الجزائري أو في بروتوكول 

                                                 
 .258، المرجع السابق ، ص -دراسة مقارنة  -عبد الرحمان خلفي ، القانون الجنائي العام  -1

 .151رجع السابق ، صمحمد صباح سعيد، الم -2
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هذا الاختلاف، وبعد التطرق لهذه  مكافحة تهريب المهاجرين، وذلك يقتضي منا أن نبين
 . نة إلى السلوك السلبي للأفعال المكونة لجريمة تهريب المهاجريالصور، لابد من الإشار 

مكافحة  صور السلوك الإجرامي لجريمة تهريب المهاجرين في ضوء بروتوكول 1-
 تهريب المهاجرين: 

فقرة )أ( من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر  3بالرجوع إلى نص المادة 
المشروع  تدبير الدخول غير:"  بأنهاوالبحر والجو، نلاحظ أنها عرفت جريمة تهريب المهاجرين 

لشخص ما إلى دولة طرف ليس ذلك الشخص من رعاياها أو من المقيمين الدائمين فيها، 
لحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو منفعة مادية وذلك من أجل ا

 .1"أخرى 

 من صور تهريب را  وكول ذاته أفعالا  أخرى تعتبر صو من البروت 6وتضيف المادة 
 :المهاجرين، ويتعين على الدول الأطراف تجريمها وهي

        .أو حيازتها إعداد وثيقة سفر أو هوية مزورة أو تدبير الحصول عليها أو توفيرها-

في الدولة المعنية من البقاء فيها دون تقيد  ا  دائم ا  تمكين شخص ليس مواطنا أو مقيم- 
 .2 بالشروط اللازمة للبقاء المشروع في تلك الدولة

أن صور السلوك الإجرامي المكون للركن المادي لجريمة تهريب  نتجعلى ذلك، نست وبناء  
 :المهاجرين في ضوء بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين تتمثل في

 .تدبير الدخول غير المشروع لشخص أجنبي إلى إقليم الدولة -

                                                 
 فقرة ) أ ( من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو .                     3أنظر: المادة  -1 

 من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو. 6أنظر: المادة  -2 
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 .تدبير البقاء غير المشروع لشخص أجنبي في إقليم الدولة -

 .1رة أو إعدادها أو تدبير الحصول عليها أو حيازتهاتزوير وثيقة سفر أو هوية مزو  -

 :تدبير الدخول غير المشروع لشخص أجنبي إلى إقليم الدولة -أ

هذه هي الصورة الأولى من صور السلوك الإجرامي المكون للركن المادي في جريمة تهريب 
إلى إقليم المهاجرين، ولا يشترط لتحقق هذه الصورة مرافقة الفاعل للشخص الذي يتم إدخاله 

ن الفاعل من إدخال شخص أجنبي إلى إقليم الدولة، الدولة، بل تتحقق هذه الصورة بمجرد تمك  
فمثلا  منح الأجنبي جواز سفر غير صحيح أو تأشيرة دخول أو الحصول على تأشيرة الدخول 
عن طريق الرشوة أو منح جواز سفر أو تأشيرة دخول لأشخاص ليس لهم حق في الحصول 

كما أن الدخول لا يتحقق خلال ،  2ل ذلك لا يحتاج مرافقة الفاعل للشخص الأجنبيعليها، ك
 ، مدة قصيرة بل يحتاج مدة زمنية طويلة، فمثلا  إدخال شخص أجنبي إلى إقليم الدولة

فإن ذلك يحتاج  ،على الأقدام باستخدام وسائل النقل البرية والبحرية والجوية أو إدخاله سيرا  
على هذه  وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم ينص صراحة  ،  3مدة زمنية طويلة

مكرر  303جريمة تهريب المهاجرين في نص المادة لفي تعريفه ا إنه لم يتناولهالصورة بل 
ولكن  "تدبير الدخول "عرف الجريمة بعبارةمن قانون العقوبات، على أساس أنه لم ي   30

 .4"تدبير الخروج" رفها بعبارةع

                                                 
جريمة تهريب المهاجرين دراسة تحليلية في ظل أحكام قانون العقوبات الجزائري والقانون الدولي ، المرجع  نصيرة دوب ، -1

 .113السابق ، ص 

 .271، ص ، عباس حكمت فرمان الدركزلي ، المرجع السابق عبد الرزاق طلال جاسم السارة -2

، جامعة زيان  ، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية ئري"، "جريمة تهريب المهاجرين وفق التشريع الجزا لديلة حاج دولة -3
 .1457، ص2023، مارس  1، العدد16الجلفة ، المجلد  –رعاشو 

 .من قانون العقوبات الجزائري  30مكرر  303أنظر: المادة  -4
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 : تدبير البقاء غير المشروع لشخص أجنبي في إقليم الدولةب_ 

عتبر تدبير البقاء غير المشروع لشخص أجنبي في إقليم الدولة الصورة الثانية لسلوك الإجرامي ي  
المكون للركن المادي في جريمة تهريب المهاجرين، حيث إنه تم النص على هذا السلوك في 

ن طريق البر والبحر والجو، وفي غالبية التشريعات بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين ع
المقارنة، ولا يشترط لتحقيق هذه الصورة وجود ترابط بين الدخول غير المشروع والبقاء غير 

حتى ولو كان  لدولةالمشروع بل يكفي لتحقيقها بقاء الشخص بشكل غير مشروع في إقليم ا
ن طريق قيامه بكل الإجراءات القانونية ل إلى دولة عفمثلا  يمكن أن يدخ  ، دخوله مشروعا  

المطلوبة ومع ذلك تعتبر إقامته في هذه الحالة غير مشروعة خاصة إذا تبين أن مدة صلاحية 
ذا السلوك بصفة الاستمرارية ويمتاز ه،  داخل تلك الدولة ا  يرته قد انتهت وهو ما زال متواجدتأش

تجدد يتحقق بالتدخل الإرادي الم   الامتداد الزمنيإن هذا و نه يمتد لفترة طويلة من الزمن، أحيث 
مقتضيات المعيشة أو إعطاء المال من قبل الفاعل، مثل توفير العمل أو توفير المأوى و 

، وبمجرد تحقق الفعل فإنه يمتد لفترة زمنية  لشخص الذي تم تدبير بقائه بصورة غير مشروعة
ف الأفعال الأخرى المكونة للجريمة، قد تطول أو تقصر حسب طبيعة الأحوال، وهذا على خلا

حيث إنها تؤدي إلى تحقق الجريمة بمجرد تمكين الشخص من الدخول أو الخروج من إقليم 
الدولة بصورة غير مشروعة، وعند تحقق هذا الفعل فإنه يستمر لفترة من الزمن قد تطول أو 

 .1تقصر بحسب الأحوال

و أإعدادها أو تدبير الحصول عليها تزوير وثيقة سفر أو هوية مزورة أو  -ج
 :حيازتها

هوية أو استعمال وثائق رسمية مزورة، ويعتبر  بانتحالعلى اجتياز الحدود  الصورةتعتمد هذه 
، والتي نص عليها ا  ارتكاب هذه الأفعال وأكثرها شيوعالتزوير من أكثر الوسائل المستخدمة في 

                                                 
ماجستير، كلية الحقوق ، رسالة  -دراسة تحليلية مقارنة  -حماد هادي ، الهجرة غير الشرعية والآليات القانونية لمكافحتها  -1

 .56-55، ص ص2021،  ، نيقوسيا ، جامعة الشرق الأدنى
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، أما الاتجاه الذي 1عن طريق البر والبحر والجوالبروتوكول الدولي لمكافحة تهريب المهاجرين 
جاء في البروتوكول الدولي، حيث  سارت عليه التشريعات الوطنية المقارنة فإنه يختلف عما

  ذلكالمشرع الجزائري، ويعتبر  درج التزوير ضمن الأفعال المكونة لهذه الجريمة ومنها نها لم ت  أ
التزوير من الأفعال المكونة لهذه  لأن اعتبار أفضل مما ورد في البروتوكول الدولي، وذلك

إلى مساءلة الفاعل عن جريمة التزوير وذلك في حالة ما لم يتمكن  ا  ؤدي حتمالجريمة سي
المهاجرين، أضف إلى ذلك أن احتمال المزوّر من استعمال التزوير في ارتكاب جريمة تهريب 

العقوبة المقررة لجريمة تهريب المهاجرين عدم إمكانية فرض عقوبة جريمة التزوير إلى جانب 
الجريمتين هو نفس الهدف، وذلك سيؤدي  تبقى قائمة خاصة إذا كان الهدف من ارتكاب

ق عقوبة الجريمة يطبتبطبيعة الحال إلى وجود ترابط وثيق لا يمكن الفصل بينهما، ومن ثم 
ضمن ظروف  زويرالأشد فقط، وبناء على ذلك فإنه من الأفضل أن يكون النص على الت

 .2 العقوبة المقررة لهذه الجريمة شديدت

  الإجرامي لجريمة تهريب المهاجرين في ضوء التشريع الجنائي السلوك صور-2
 الجزائري:      

أشرنا  من قانون العقوبات الجزائري، والتي سلف وأن 30مكرر  303بالرجوع إلى نص المادة 
للمهاجرين القيام  تهريبايعد "إليها نلاحظ أن المشرع الجزائري قد نص فيها على ما يلي: 

بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص من أجل الحصول، 
ويستخلص منها ،  3 "بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو أي منفعة أخرى 

أن المشرع الجزائري قد نص على سلوك تدبير الخروج غير المشروع لشخص ما من إقليم 
أن يتضمن أي إشارة إلى باقي الصور السالف  دون  في جريمة تهريب المهاجرين، فقطالدولة 

الإشارة إلى أن البروتوكول الدولي لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر و تجدر ذكرها، 
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 .57، ص ، المرجع السابق حماد هادي -2
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لبحر والجو لم يشر إلى هذا السلوك الإجرامي، أي تدبير خروج شخص ما من إقليم دولة ما وا
بمجرد تمكين شخص أو عدة أشخاص سواء  ويعتبر هذا الفعل متحققا  ،  بطرق غير مشروعة

أكان عن  أكانوا مواطنين أم أجانب من الخروج من إقليم الدولة بطرق غير مشروعة، سواء  
ر أو الجو وليس من الضروري مرافقة الفاعل للأشخاص المهربين ليتحمل طريق البر أو البح

 .1المسؤولية الجزائية عن فعله
ن محكمة أحيث ، وقد قضت المحكمة العليا بنقض حكم قضائي صادر عن محكمة الجنايات

الجنايات قد قضت بإدانة المتهم )ل.ب( بجناية تهريب المهاجرين من طرف جماعة إجرامية 
المتعلق  ، في حين أن سؤال محكمة الجنايات 04فقرة  32مكرر  303طبق ا للمادة منظمة 

قد أغفل عناصر جوهرية منها عنصر تدبير الخروج غير  ،بقيام جريمة تهريب المهاجرين
 .2النقض إلىيؤدي  ا  يجعله سؤالا  ناقصالمشروع من التراب الوطني لشخص أو أكثر، مما 

 :المكونة لجريمة تهريب المهاجرينالسلوك السلبي للأفعال -3
إليها،  ب المهاجرين التي سبق وأن تطرقنامن خلال الأفعال المكونة للركن المادي لجريمة تهري

نها لم تتضمن النص أهذه الأفعال تتسم بالإطلاق، حيث نجد أن النصوص التي تضمنت 
ني إلى تحقيق هدفه من على أداة التنفيذ المادي لهذه الجريمة، والتي من خلالها يصل الجا

لدولة أو تدبير بقائه فيها أو إخراجه منها بقصد الشخص من عبور الحدود الإقليمية تمكين 
إدخاله إلى إقليم دولة أخرى بطريقة غير مشروعة، فهذه النصوص سواء الواردة في بروتوكول 

ي الجزائري أو مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو أو في التشريع الجنائ
 حتى في التشريعات المقارنة استخدمت مصطلح "الإدخال" و"الإخراج" و"تدبير البقاء" للتعبير

 باتخاذعن الأفعال المكونة للركن المادي لجريمة تهريب المهاجرين، مما يعني إمكانية ارتكابها 
الامتناع عن القيام بسلوك معين يفرض القانون القيام به في وقت  في ، يتمثلسلوك سلبي

                                                 
، أطروحة  -دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجنائي الدولي -المهاجرين ليلى إبراهيم العدواني، جريمة تهريب  -1

-125، ص ص2019-2018دكتوراه ، كلية الشريعة والاقتصاد، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة ،
126. 

، مجلة المحكمة العليا،  الغرفة الجنائية، ، المحكمة العليا  23/01/2019صادر بتاريخ ال 7305610قرار رقم النظر: أ -2
 .146، ص  2019،  1دد الع
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مما يترتب عليه دخول شخص إلى إقليم دولة ما أو خروجه منها أو الإقامة فيها  ، معين
ويوجد الكثير من الحالات التي تتحقق فيها الأفعال المكونة للركن المادي ، بصورة غير قانونية

على سبيل المثال وليس الحصر:  ق الامتناع، نذكر منهالجريمة تهريب المهاجرين عن طري
شخص يريد دخول إقليم دولة، من أجل  امتناع ضابط جوازات السفر عن تدقيق جواز سفر

لقاء القبض على إالتأكد ما إذا كان لديه تأشيرة دخول أم لا، أو امتناع أحد حراس الحدود عن 
بصورة غير قانونية، أو امتناع الموظف ا نهالشخص الذي يتسلل إلى إقليم الدولة أو يخرج م

المكلف بخدمة عامة، الذي يعمل في دائرة الإقامة عن مطالبة الشخص بتجديد إقامته 
 .1المنتهية

 ثانيا: الأساليب المتبعة في تهريب المهاجرين

رية، البشهناك أساليب عديدة لتهريب المهاجرين منها ما هو نتاج لتقدم التكنولوجي الذي حققته 
ومنها ما جاء نتيجة الخبرة التي أصبحت تميز شبكات التهريب بعد ممارستها لهذا النشاط 

لتعامل مع الضغوط المفروضة عليها لمقابل نجد أن الكثير منها جاءت لسنوات طويلة، وبا
يق من قبل مصالح الأمن والرقابة المستمرة، وبالعموم تتمثل هذه الأساليب في التهريب عن طر 

 .لبر أو التهريب عن طريق البحر أو التهريب عن طريق الجوا

 :التهريب عن طريق البر-1

عيّ نه الحدود السياسية من الدولة، والذي تفصله عن ي قصد بالبر: ذلك الجزء من الأرض الذي ت  
   .2أراضي الدولة المجاورة، وهو يشمل باطن هذا الجزء من الأرض

                                                 
جريمة تهريب المهاجرين بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم  نابد بلقاسم، -1

 .154-153، ص ص 2020السياسية ، جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف ، 
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ول عتمد عليه لعبور الحدود والدخأسلوب التسلل بالرغم من أنه ليس الأسلوب الوحيد الم   إنّ 
 هريب تعروفة في مجال تبعة والم  عتبر من أبرز الأساليب الم  إلى أقاليم دولة أخرى، إلا أنه ي  

الصدى الإعلامي الذي يعرفه الأسلوب البحري،  يلاقيالمهاجرين، وهذا بالرغم من أنه لا 
 دائرة الهجرة والتجنيس عن عبر عن نفسها، حيث جاءى الإحصائيات في هذا المجال ت  وتبق

الولايات المتحدة ( ملايين مكسيكي يتسللون عبر الحدود إلى 5الأمريكية أن ما يقارب خمسة )
( 3، في مقابل ذلك تشير بعض التقارير إلى أن هذا العدد ينخفض إلى ثلاثة )ا  الأمريكية سنوي

 .1أوروبا ملايين في

 :التهريب عن طريق البحر 2-

وبحار  وبحيراتالإقليم البحري يشمل المساحات المائية التي تقع داخل حدود الدولة من أنهار 
بحرها الإقليمي، وي قصد  ا  داخلية وموانئ بحرية، وي ضم أيض ق وخلجانئمغلقة وقنوات ومضا

 البحر العام الذي يصل إلى شواطئ الدولة، ذلك الجزء من  بالبحر الإقليمي أو المياه الإقليمية
 .2تاخم الساحل من البحر، أي ذلك الجزء الذي ي  

الرغم من أنه ليس الأكثر ب ا  المهاجرين من أكثر الأساليب شيوعالأسلوب البحري لتهريب  ي عدُّ 
، وعلى وجه الخصوص بالنسبة للهجرة الإفريقية والآسيوية، ويرجع السبب في ذلك استعمالا  

توجد على ضفاف أخرى من البحر، غير أن السبب الحقيقي  ةلبستق  الم  أو إلى أن دول المقصد 
وراء ذلك هو ارتباط هذا الأسلوب بمآسي الهجرة غير الشرعية، ومنها حالات الغرق سواء 

ي فهناك ستخدمة في الأسلوب البحر ، أما عن الطرق الم  ا  التي ت سجل سنويدية أو الجماعية الفر 
ء قوارب صغيرة ت باع للمهاجرين أو كبيرة متطا، تتمثل الأولى في اا  طريقتان هما الأكثر رواج

                                                 
، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة مولود   ، مكافحة تهريب المهاجرين السرين عبد المالك صايش -1

 .165،  ص 2014معمري ، تيزي وزو، فيفري 
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بون، أما الثانية فتتم عن طريق التسلل خفية بصفة فردية أو بالاستعانة ر  ه  يمتلكها الم  
 .1ل سفينة أجنبيةبالمتواطئين إلى داخ

 :والتهريب عن طريق الج-3

، أي يشمل  ف الإقليم الجوي بأنه: الفضاء العمودي الذي يعلو الإقليم البري والبحري للدولةي عرّ 
د بارتفاع معين، ما يعلو أرض الدولة ومياهها الداخلية وبحارها الإقليمية من فضاء دون أن ي قيّ 

الدولي أن الإقليم الجوي يخضع لسيادة الدولة مهما علا ومن المستقر عليه في قواعد القانون 
ارتفاعه، ولذلك فهو يختلف عن الإقليم البحري الذي ي حدد ببعد معين عن الشاطئ، ويرجع 
سبب هذا الاختلاف إلى أن خطر السفن لا يكون إلا من مسافة معينة من الشاطئ، على 

 .2ئرة بطائرتهعكس خطر الطائرات فهو موجود مهما ارتفع قائد الطا

الدراسة التي قامت بها اللجنة المختصة بشؤون المهاجرين السريين التابعة لوزارة العمل  إنّ 
ن أ، حيث ا  كبير جد الصينيين الذين يعبرون الحدود جوا  الفرنسية أثبتت أن عدد المهاجرين 

الذي تم استجوابهم ثلاثة أرباع من نماذج المهاجرين السريين الذين يقيمون في الإقليم الفرنسي و 
 % منهم صرّحوا بأنهم دخلوا مباشرة  30صرّحوا بأنهم دخلوا الإقليم الفرنسي عن طريق الجو، 

% دخلوه بعد العبور على إقليم دول أوروبية أخرى، 35إلى الإقليم الفرنسي عن طريق الجو، 
رحلة استغرقت وأن ال ،ا  لقوارب أو القطارات أو كليهما معأما البقية فقالوا بأنهم هاجروا عبر ا

هاجرين فقد أثبت التحري الذي قامت به مصلحة السكان والم أماّ ، و رمن يوم إلى عدة شهو 
% فقد دخلوا بالاستعانة بطريقتين أو أكثر من الطرق 31أي  ، أما الباقيا  % دخلوا جو 69أن 

 .3 المذكورة سواء البرية أو البحرية أو الجوية
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 المهاجرينثالثا: محل جريمة تهريب 

شكل ، الذي ي  الشخص المُهرَّبسبق بين الجاني وبين تستلزم طبيعة هذه الجريمة وجود اتفاق م  
، فهذه الجريمة لا تقوم إلا إذا ارت كبت الأفعال المكونة للركن المادي للجريمة محل الجريمة

فقرة )أ( من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين،  3، وهذا ما أكدته المادة إنسان حيعلى 
 ي قصد بتعبير "تهريب المهاجرين" تدبير الدخول غير المشروع لشخصٍ  "بنصها على ما يلي: 

من قانون العقوبات، والتي  30مكرر 303شرع الجزائري في المادة ، وأكد عليه الم1 "...ما...
ا للمهاجرين القيام بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني تهريبي عد  تنص على: "

أي يجب أن تقع جريمة تهريب المهاجرين على شخص ،  2" ......لشخص أو عدة أشخاص
حي، وي ضاف إلى ذلك شرط آخر أشارت إليه المادة السالف ذكرها من البروتوكول الدولي 

ليس ذلك الشخص من رعاياها أو من المقيمين "... لمكافحة تهريب المهاجرين بقولها:
، وي لاحظ أن ا  ي أن يكون الشخص الم هرَّب أجنبيالشرط ف ويتمثل ذلك ،3 الدائمين فيها..."
المشرع الجزائري في نص المادة السالف ذكرها، بل اكتفى بعبارة "شخص  اههذا الشرط لم يتبن

 .ا  أو مواطن ا  أجنبي ذلك الشخص أو عدة أشخاص" دون أن ي حدد ما إذا كان

وي ستخلص مما سبق أن لقيام جريمة تهريب المهاجرين يجب أن يكون الشخص الم هرَّب 
 :عن دولة المقصد، ونفصل ذلك فيما يلي ا  وأن يكون الشخص الم هرَّب أجنبي ،ا  إنسان

 :حياً  أن يكون الشخص المُهرَّب إنساناً -1

م الدولة بصورة إخراجه أو تدبير بقائه في إقلي أي يجب أن يكون الشخص الذي يتم إدخاله أو  
، لذلك فإنه لا يخضع لأحكام النصوص المتعلقة بهذه الجريمة كل ا  حي ا  غير مشروعة إنسان

                                                 
 .فقرة )أ( من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو 3أنظر: المادة  -1
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 ا  مه لعدم ثبوت تلك الصفة له، وأيضمن لا تنطبق عليه صفة الإنسان، مثل: الجنين في بطن أ
بالنسبة للحيوان والأشياء،  ا  ة عنه، وأيضالحيا الميت الذي صار جثة هامدة وهذا لزوال صفة

، ولا ا  أسود مأ ا  أم أنثى، ولا لونه سواء كان أبيض ا  ة لجنس هذا الإنسان سواء كان ذكر ولا أهمي
، ولا يهم  ا  كان أو مريض ا  م، ولا حالته الصحية سليا  أو فقير  ا  لمكانته الاجتماعية سواء كان غني

 .1لوعيه ا  أو فاقد ا  إن كان واعي ا  أيض

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، متى ت حدد لحظة الميلاد والتي تبدأ فيها حياة الإنسان؟ 
مسألة تحديد لحظة بداية حياة الإنسان  إنّ ،  بمعنى آخر متى يتحول الجنين إلى إنسان حي؟

لية الولادة يتجه إلى التفريق بين عم ا  ، ولكن الرأي الراجح فقها  كبير  فقهيا   بشأنها خلافا   ثار
الطبيعية، وعملية الولادة غير الطبيعية، فبالنسبة للأولى فإن حياة الإنسان تبدأ منذ بداية عملية 
الوضع، وهي اللحظة التي يستعد فيها الجنين للخروج من رحم أمه، ولو تأخر نزوله بسبب 

في أن تبدأ الأم سر الولادة، بمعنى أنه لا ي شترط خروج الجنين أو بروز جزء منه، وإنما يكع  
ا إذا كانت الولادة غير أمّ ،  الوضع حتى يبدأ هذا الكائن الحي بالتحرك نحو العالم الخارجي

طبيعية، فإن بدايتها ت حددها لحظة تطبيق الأساليب الفنية، سواء كانت جراحية أو غير ذلك 
من رحم  على جسم الحامل، خاصة إن كانت هذه الأساليب تؤدي مباشرة إلى إخراج الجنين

بين  ةهذا الرأي الفقهي ط رح بهدف تحديد لحظة الميلاد التي من خلالها يمكن التفرق،  2الأم
مطروح هنا، هل يمكن الأخذ بهذا الرأي من أجل تساؤل الجريمة القتل وجريمة الإجهاض، وال

بمعنى آخر، هل يمكن القول بأن المولود يمكن أن ،  تحديد محل جريمة تهريب المهاجرين؟
أم أنه  ،لهذه الجريمة منذ بداية عملية الولادة سواء كانت طبيعية أو غير طبيعية؟ لا  ي صبح مح

يجب أن تتم الولادة بصورة تامة وينفصل المولود عن جسم أمه حتى تقع جريمة تهريب 
ي على جريمة تهريب المهاجرين يرى غالبية الفقه بأنه يمكن تطبيق هذا الرأ،  المهاجرين؟

 لك لأنه من الممكن أن تبدأ عملية الولادة خلال عبور الأم للحدود الدولية، ودخولها، وذا  أيض
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إقليم الدولة المقصد أو خروجها منه أو خلال إقامتها غير المشروعة فيه، ولذلك يمكن أن 
يتأثر المولود على نحو مباشر بالأفعال المكونة لجريمة تهريب المهاجرين، وما يصاحب تلك 

 .1روف وأخطارالأفعال من ظ

وكما سبق وأن ذكرنا بأن هذه الجريمة بطبيعتها تتطلب وجود اتفاق بين الجاني والشخص 
، والسؤال الذي  ، أي أن عملية عبور الحدود الدولية تتم برضا الشخص محل الجريمة الم هرَّب

يطرح نفسه هو، هل يملك الصغير أو عديم الأهلية أية إرادة أو إدراك لكي ي عبّر عن رضاه؟ 
 أو عديم الأهلية؟ ا  مة تقع إذا كان محل الجريمة صغير مكن القول بأن الجريبمعنى آخر هل ي  ، 
الدولة المقصد  أم أن إدخال أو إخراج أو تدبير البقاء غير المشروع لهكذا شخص إلى إقليم، 

 جريمة الاتجار بالبشر مثلا  كسيؤدي إلى تحقق جريمة أخرى غير جريمة تهريب المهاجرين، 
إذا كان الرضا قد  خاصة ، نعتقد بأن جريمة تهريب المهاجرين تقع في مثل هذه الحالات  ؟

ب رضاه أية صدر عن الممثل القانوني لشخص محل الجريمة كالولي أو الوصي، ما لم يش  
، لذلك فإنه يجب  ن الرضا هو عبارة عن إرادة تتجه إلى إحداث آثار قانونيةأ، حيث  يوبع

البحث عن صحة شروطه في القانون المدني، ومن الثابت في القانون المدني، أنه أجاز للولي 
، وإذا لم يتحقق  عن عديم الأهلية أو ناقص الأهلية أو الوصي القيام بالتصرفات القانونية نيابة  

  وال، كجريمة الاتجار بالبشر شكل جريمة أخرى بحسب طبيعة الأحذا الشرط فإن الفعل ي  ه
 .2 لا  مث

 لجريمة تهريب المهاجرين، لزوال صفة الإنسان الحي بالنسبة للميت فهو لا يشكل محلا   اأمّ 
 عنه، وكما هو متعارف عليه من الناحية الطبية أن حياة الإنسان تنتهي نهاية طبيعية بتوقف

 .3 ا  دائم و ا  متا ا  ام بوظيفتهما توقفقلبه، وجهازه التنفسي عن القي
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  : المقصدعلى دولة  أن يكون الشخص المُهرَّب أجنبياً  2-

فقرة )أ( من البروتوكول  3ي ستخلص من تعريف جريمة تهريب المهاجرين الوارد في المادة 
الدولي الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، والتعريفات التي 
اعتمدتها غالبية التشريعات المقارنة، أنه لقيام هذه الجريمة يجب أن تتوفر صفة الأجنبي في 

هرب، فإن إدخال أو تدبير البقاء غير المشروع لشخص ما في دولة المقصد لا الشخص الم
 ألاجنبي، أي يجب الأيؤدي لتحقق هذه الجريمة، بل يجب أن يتصف ذلك الشخص بصفة 

تشريعات الأن  إلى وتجدر الإشارةا ، واطنة مع الدولة التي ي هرب إليهبرابطة الم ا  يكون مرتبط
روتوكول الدولي الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر الوطنية لم تنتهج نهج الب

ب غير مقيم إقامة دائمة في الدولة رّ ه  والبحر والجو، حيث إنها لم تشترط أن يكون الشخص الم  
ن موقف البروتوكول الدولي أ، حيث  التي ي هرب إليها أو يتم إيواؤه فيها بصورة غير شرعية

نه بالإضافة إلى اشتراطه لصفة الأجنبي في الشخص أ، إذ  يختلف عن موقف هذه التشريعات
، وبمعنى آخر أن المقصد أيضا  أن يكون غير مقيم إقامة دائمة في دولة اشترط و، برّ ه  الم  

هذه الجريمة في ظل البروتوكول الدولي لا تتحقق إذا كان الشخص المهرب مقيما  إقامة دائمة 
، على عكس التشريعات الوطنية المقارنة التي تتحقق  ا  ، حتى ولو كان أجنبي في دولة المقصد

مقيما  إقامة دائمة فيها، فتوافر صفة الأجنبي في  برّ ه  الجريمة فيها حتى ولو كان الشخص الم  
 .1 ذلك الشخص تكفي لقيام هذه الجريمة

وجد على أرض دولة لا يحمل الذي ي   الشخص هوف جانب من الفقه الأجنبي بأنه: عرّ وي  
الجنسية الوطنية وفقا  لشروط والمعايير القانونية المتخذة في قانون الجنسية الخاصة بها مهما 

ف أيضا  بأنه: هو كل عرّ ، وي   كانت الروابط الاجتماعية أو الدينية التي تربط شعب الدولة
 08/11من القانون  3ف المشرع الجزائري الأجنبي في المادة عرّ ، وي  2 شخص ليس وطنيا  
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عتبر أجنبيا ، كل فرد ي   "علق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها: المت
 .1 " يحمل جنسية غير الجنسية الجزائرية أو الذي لا يحمل أية جنسية

 الشروع في جريمة تهريب المهاجرين الفرع الثاني:
 يجة أن يترتب عن السلوك الإجرامي نت، حقق نتيجةالتي ت  يستلزم القانون في الجرائم المادية 

 إجرامية حتى يكتمل الركن المادي لها، وفي المقابل فقد يحدث أن يرتكب الجاني سلوكها
 كنه لإجرامي كاملا  ولكن النتيجة لا تتحقق، كذلك يمكن أن يبدأ الجاني بسلوكه الإجرامي ولا

 ل رامي كله أو بعضه دون أن يكتمكمله، وفي هاتين الحالتين ارتكب الجاني السلوك الإجلا ي  
، وقد نص المشرع الجزائري على الشروع 2 بالشروع الركن المادي للجريمة، وتسمى هذه الحالة

الشروع في  ة، وتستلزم دراس3من قانون العقوبات 31و 30في المادتين المحاولةتحت عنوان 
إذا كانت الإجابة و ، ( )أولادى تحقق الشروع فيها أم لا جريمة تهريب المهاجرين منا معرفة م
  .(في جريمة تهريب المهاجرين )ثانيانعم فيتوجب علينا بيان أركان الشروع 

 المهاجرين  تحقق الشروع في جريمة تهريب دىأولا: م
مه قيا إمكانية يتحقق الشروع في جريمة تهريب المهاجرين في الحالة التي لا تتوفر لدى الفاعل

التي كان ينوي القيام بها ، والتي كانت كافية من وجهة نظره   بارتكاب الأفعال التنفيذية 
لتحقيق الجريمة بصورة تامة ، فيعتبر الشروع جريمة ناقصة انتفت بعض عناصرها ومحل 

،  4النقص هو النتيجة الإجرامية ، وهذا يمكن أن يطبق أيضا  على جريمة تهريب المهاجرين
ل عوامل خارجة عن إرادة الفاعل تحول دون إتمامه للأفعال التنفيذية المكونة ولكن قد تتدخ

للجريمة ، مثل إلقاء القبض عليه أثناء قيامه بوضع المهاجرين داخل وسيلة للركن المادي 
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النقل المعدة لنقلهم عبر الحدود الدولية أو قيادتهم عبر المسالك البرية أو وضعهم داخل المكان 
متهم ، أو السماح لهم بالعبور من خلال المنافذ الحدودية دون مطالبتهم بإظهار الم ع د لإقا

وبالتالي فإذا كان التوقف ناتجا  عن محض  التي تسمح لهم بالعبور المشروع ، الوثائق اللازمة
فإن ذلك سيؤدي بضرورة إلى عدم تحقق إرادة الفاعل ولم يكن ناتجا  عن عوامل خارجة عنها، 

الشروع في جريمة تهريب المهاجرين ، فإذا تراجع الفاعل عن إدخال الشخص محل الجريمة 
إلى إقليم دولة المقصد أو إخراجه منه أو عن تدبير بقائه بصورة غير شرعية بمحض إرادته 

تد بالدافع الذي أدى بالفاعل ولا ي ع، فإنه لا يعاقب على الشروع في جريمة تهريب المهاجرين ، 
إلى العدول عن ارتكاب الجريمة ، سواء أكان الدافع شريفا  كالتوبة أو الندم ، أو لم يك ن كذلك 
كالخوف من إخفاقه في ارتكاب الجريمة ، وتجدر الإشارة إلى أنه يجب أن يكون العدول نابعا  

يا ، وأن لا يكون لأسباب خارجة عن إرادة الفاعل المحضة ، أي يجب أن يكون العدول اختيار 
عن إرادته سواء نفسية أو معنوية من شأنها أن تؤثر على إرادته و تدفعه إلى التخلي عن 

الجاني عن إدخال الشخص إلى إقليم دولة ارتكابه للجريمة ، فعلى سبيل المثال إذا عدل 
عتبر عدولا  اختياريا ، فإن ذلك لا ي  المقصد بسبب رؤيته لدورية حرس الحدود وهي قادمة نحوه ، 

، فهذه الإرادة  عن تنفيذ الجريمة لجاني هي السبب المباشر في تخليهبالرغم من أن إرادة ا
التنفيذ ف الجريمة، أي أن سبب وقف تنفيذ أثرت عليها عوامل خارجية أجبرت الجاني على وق

على  عدولا  اضطراريا ، وبناء  العدول  عتبر فيهالم يكن نابعا  عن إرادة الجاني، فهذه الحالة ي  
والمستقر عليه فقها  ، نجريمة تهريب المهاجري  في ارتكاب رعا  اعاقب الفاعل باعتباره شذلك ي  

وذلك لأنه قد يختلط مع  ،تام أنه يجب تطبيق أحكام الشروع في مثل هذه الحالات بحذرٍ 
العدول الاختياري، لذلك يجب فحص كل حالة على حدة، لمعرفة ما إذا كان ذلك العدول 
اختياريا  أي ناتجا  عن إرادة الجاني المحضة أم كان ذلك العدول اضطراريا  ناتجا  عن عوامل 

ن عقوبة مفاعل عفي الوتجدر الإشارة إلى أن العدول الاختياري ي  ، عارضة نفسية أو معنوية
 ، ولا يعفيه من العقاب عن أفعال التي بدأ 1الشروع في ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين فقط
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 بذاتها ما لم ينصرف العدول إليهاالفاعل تنفيذها، إذا ما شكلت هذه الأفعال جرائم مستقلة 
                             .1 أيضا  

 نرى أنه نص، لمهاجرين عبر البر والبحر والجو وبالرجوع إلى بروتوكول مكافحة تهريب ا
 ، 2 (أ  )2فقرة  6المادة  على العقاب على الشروع في ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين في

 .3 من قانون العقوبات 39مكرر  303وكذلك الحال بالنسبة للمشرع الجزائري في المادة 

 ثانيا: أركان الشروع في جريمة تهريب المهاجرين

من قانون العقوبات نرى أن الشروع يقوم على ركنين أساسيين هما  30استنادا  إلى المادة 
ع يقوم على عنصرين هما البدء في ن الركن المادي للشرو إالركن المادي والركن المعنوي، و 

، وعلى اعتبار أن الركن 4 لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها أثرهالتنفيذ ووقف التنفيذ أو خيبة 
تامة فإن حديثنا سيقتصر على اللجريمة للمعنوي في الشروع لا يختلف عن الركن المعنوي ا

 .بيان عناصر الركن المادي لشروع في جريمة تهريب المهاجرين

 :البدء في التنفيذ-1

شروعه الإجرامي فإن مانتهى الجاني من مرحلة التحضير لارتكاب الجريمة ومضى في  اإذ
طرح الإشكال إذ كيف عاقب عليها القانون، وهنا ي  مرحلة الشروع التي ي  ذلك يجعله يدخل في 

عتبر من قبيل يمكن التمييز بين الأفعال التي تدخل في الأعمال التحضيرية والأفعال التي ت  
البدء في التنفيذ؟ فإن كانت الأمور واضحة في بعض الحالات فإنها في غيرها من الحالات 
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ف الفقهاء حول تحديد المعيار الذي يمكن من خلاله تمييز ، واختل الأخرى ليست كذلك
الأعمال التحضيرية عن الأفعال التي تعد بدءا  في التنفيذ إلى مذهبين: المذهب الموضوعي 

 .1والمذهب الشخصي

 :المادي()المذهب الموضوعي -أ

 لجريمةليركز هذا المذهب في بيانه لمفهوم البدء في التنفيذ على السلوك المكون للركن المادي 
، دون أن يأخذ بعين الاعتبار شخصية الجاني، فالشروع يستلزم بدءا  في تنفيذ السلوك المادي 

بسبب المعتبر جزءا  من الجريمة، دون غيره من الأعمال التحضيرية، وقد تم انتقاد هذا المذهب 
ضيق من نطاق الشروع مما يؤدي فهو ي   ، عدم تدخله ضد المجرمين الذين يكشف أمرهم مبكرا  

 .2بر من الأعمال التحضيرية من العقاإلى إفلات الكثي

 :المذهب الشخصي-ب

 عتبر الفقيه قارو من أشهرعلى غرار المذهب الموضوعي ظهر المذهب الشخصي حيث ي  
لإجرامية لدى الجاني دون الفعل الإجرامي، وحسب هذا المذهب ، حيث أنه يهتم بالنية ارواده

فإن الجاني يبدأ في التنفيذ إذا قام بعمل من شأنه من وجهة نظر الجاني أن يؤدي إلى النتيجة 
عاب على هذا عبارة أخرى الفعل الذي لا يحتمل إلا تأويلا  واحدا ، وي  بالمراد الوصول إليها، أي 

ركز على النية الإجرامية والتي ، حيث أنه ي   ض في بعض الحالاتالمذهب أنه يتصف بالغمو 
وبالتالي فهو يوسع من مجال الشروع ويضيق  ، ليس من السهل من خلالها معرفة رغبة الجاني

، ولكن بالرغم من  مما ينتج عنه تحمل الجاني للمسؤولية غالبا  ، نطاق الأعمال التحضيرية 
يلقى إقبالا  كبيرا  من طرف التشريعات ويستحسنه الفقه،  غموض هذا المذهب وتوسعه، إلا أنه

 .3وقد أخذ به المشرع الجزائري وفقا  لقانون العقوبات
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ا فيما يخص جريمة تهريب المهاجرين فإنها لا تتم دفعة واحدة بل تمر بمراحل عدة تسبق أمّ 
عد مرحلة عقد العزم البدء بتنفيذها، ومن أهم المراحل التي تمر بها جريمة تهريب المهاجرين ب

، ومرحلة إعداد  إلى دولة المقصد هتهريب على ارتكابها هي مرحلة الاتفاق مع الشخص المراد
تفاق ، وقد تسبق مرحلة الا الوسائل التي يراها الجاني وفق تقديره بأنها مناسبة لتنفيذ الجريمة

وتكمن أهمية هاتين ،  ا  مع نأو العكس، ويمكن كذلك أن تتزامنا ا  مرحلة إعداد الوسائل أحيان
من الناحية الخارجية،  ا  ة تتأكد فيهما، ويبدو نشاطه واضحفاعل الإجراميالالمرحلتين في أن نية 

في التنفيذ؟ هل هي  ا  ن تعتبر بدءولكن الصعوبة في الأمر تكمن في تحديد أي من المرحلتي
لجريمة؟ذهب جانب من الفقه مرحلة الاتفاق أم مرحلة إعداد الجاني للوسائل اللازمة لارتكاب ا

إلى القول بأن مرحلة الاتفاق هي مرحلة البدء بتنفيذ جريمة تهريب المهاجرين، أما مرحلة إعداد 
الوسائل اللازمة لتنفيذ الجريمة، كتهيئة وسائل النقل أو تهيئة المحل الذي سيقيم فيه الأشخاص 

يل الأعمال التحضيرية التي لا المراد تهريبهم عند وصولهم إلى دولة المقصد، فتعد من قب
 .1يعاقب عليها القانون 

 : أثرهوقف التنفيذ أو خيبة  2-

يقتضي الشروع عدم تحقق النتيجة التي كان يسعى الجاني للوصول إليها، فإذا تحققت النتيجة 
قامت الجريمة ولا نكون أمام شروع في الجريمة، فعدم تحقق النتيجة قد يكون بسبب وقف تنفيذ 
الجريمة أو عدول الجاني الاختياري أو الاضطراري عن إتمام الجريمة، وقد يكون بسبب الخطأ 

كون أمام جريمة خائبة، كما قد يكون بسبب استحالة تحقق الجريمة أو ما نفي بلوغ الهدف ف
، والحديث عن وقف التنفيذ أو خيبة أثره يقتضي منا التعرف على 2يسمى بالجريمة المستحيلة

 .المستحيلةوالخائبة والموقوفة  الجريمة
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وهو الشروع الناقص، حيث يبدأ الجاني نشاطه المادي لتحقيق النتيجة،  الجريمة الموقوفة:-أ
،  1ولكن النتيجة لا تتحقق لأن الفعل قد أ وقف بعد البدء فيه وقبل إتمامه فلم تتحقق النتيجة

ي ضبط وهو يضع المهاجرين في الوسيلة ب الذي رّ ه  وبالنسبة لجريمة تهريب المهاجرين، فالم  
 .2لشروع موقوف عدة لتهريب، يعد مرتكبا  الم  

وت عرف كذلك بالشروع التام، أي القيام بجميع الأفعال اللازمة لوقوع : الجريمة الخائبة-ب
، وبالنسبة  3النتيجة ، ولكن النتيجة لا تتحقق لخيبة أثرها لأسباب خارجة عن إرادة الجاني

ر لأنها من جرائم الخطر التي لا تتطلب  لجريمة تهريب المهاجرين فإن هذا الأمر لا ي تصوَّ
 .4 تحقق نتيجة كما أشرنا إليه سابقا  

 كل ذوهي أن يبدأ الجاني في تنفيذ السلوك الإجرامي ويستنف :الجريمة المستحيلة-ج
ا لتحقيق النتيجة، ولكن النتيجة مستحيلة الوقوع بسبب انعدام محل  ويسعىنشاطه،  جاهد 

 ، 5الجريمة أو أن الوسيلة المستخدمة في الجريمة غير صالحة حتى ولو كرر الجاني نشاطه
أم لا  ا  عتبر شروعؤلات حول ما إذا كانت ت  الجريمة المستحيلة تطرح العديد من التسا إنَّ و 

النسبة لجريمة تهريب المهاجرين فإن المسألة كذلك فيها ما ي قال، على للجريمة بصفة عامة، وب
 اعتبار أن مسألة استحالة تحقق الجريمة لا ت بنى على الأسباب نفسها، فالاستحالة قد تكون 

فإن الأمر  ، مبنية على الوسيلة المستخدمة في الجريمة، أما في جريمة تهريب المهاجرينمادية
قل التي يتم تهريب المهاجر فيها أو بالوثائق المزورة التي يعطيها الجاني يرتبط إما بوسيلة الن
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غير صالحة لنقل المهاجرين، أو جواز  جريمة، فقد تكون وسيلة النقل مثلا  للشخص محل ال
السفر المزور لا توجد فيه تأشيرة الدخول، أو تهريب الشخص من خلال ممرات مراقبة من 

في الجريمة وي عاقب  ا  شروعريبه إليها، فالاستحالة هنا ت عتبر جانب سلطات الدولة المراد ته
، فتكون عندما لا يتوفر للجريمة أحد أركانها القانونيةأما بالنسبة للاستحالة ،  1القانون  اعليه

، وبالنسبة لجريمة تهريب المهاجرين فإن انعدام 2القانونية التي يجب أن تتوافر لقيام الجريمة
صفة الإنسان الحي في الشخص المراد تهريبه وكذلك صفة الأجنبي في ذلك الشخص ت عتبر 

لو قام الجاني في جريمة تهريب المهاجرين بتدبير  ، فمثلا   حالات الاستحالة القانونيةمن 
 لشخص قبل البدء في تنفيذ الجريمة،الخروج أو الدخول أو البقاء لشخص ما، ثم توفي ذلك ا

أو قام الجاني بمحاولة تهريب شخص إلى دولة ما مع أنه كان يجهل أن هذا الشخص هو 
 .3في الجريمة ولا ي عاقب عليها القانون  ا  ة، فكل هذه الأفعال لا ت عد شروعأحد مواطني تلك الدول

 المهاجرينالمساهمة الجنائية في جريمة تهريب  الفرع الثالث:

غالب ا ما ت رتكب جريمة تهريب المهاجرين من خلال مساهمة عدد من الجناة، أي أن جريمة 
تهريب المهاجرين تكون نتيجة لنشاط عدة أشخاص وتعاونهم في إتيان ذلك النشاط، من خلال 

ه بهدف تحقيقها، وتختلف أهمية هذ ا  بدور من الأدوار المتضافرة جميعقيام كل واحد منهم 
 را  الدور دو منها في تحقيق الجريمة، فقد يكون هذا  دوار باختلاف القدر الذي تساهم به كلا  الأ

ميز القوانين بين من يرتكب الفعل المكون للركن على ذلك ت   ، وبناء  ا  ثانوي ا  وقد يكون دور  ا  رئيسي
يقوم  بالركن المادي على نحو مباشر، وبين من ا  مرتبط مة ومن يرتكب فعلا  المادي للجري

على ما سبق سنتطرق في هذا الفرع إلى  ا  ، وتأسيس4بالتسهيل والتمهيد لارتكاب هذه الأفعال
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(، ثم نتطرق ين ومن يندرج ضمن هذا الوصف )أولاالفاعل الأصلي في جريمة تهريب المهاجر 
 .ا(ريب المهاجرين )ثانيإلى الشريك في جريمة ته

 أولا: الفاعل الأصلي في جريمة تهريب المهاجرين 

عن نشاط  ا  شاط شخص واحد فقط، وقد يكون ناتجقد يكون الركن المادي للجريمة نتيجة لن
لانفراده بالدور  ا  أخذ الشخص صفة الفاعل الأصلي نظر عدة أشخاص، ففي الحالة الأولى ي

الأساسي في الجريمة، وفي الحالة الثانية ت طلق على المساهمين صفة الفاعل مع غيره أو 
 .1المساهم الأصلي أو الفاعل المادي مع غيره

من  41الفاعل الأصلي للجريمة بصفة عامة في المادة  رف  ن المشرع الجزائري قد ع  أحيث 
 يُعتبر فاعلًا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ" قانون العقوبات والتي جاء فيها: 

ضَ على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهديد أو إساءة استعمال السلطة  الجريمة أو حر 
 .2 "أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي

 و ، المُحر ضوكذلك ،  الفاعل الماديومن نص المادة نستنتج أن الفاعل الأصلي يتمثل في 
 المعنوي. الفاعلكذلك 

 المادي المكون للجريمة، وي لاحظ هو من يقوم وحده بارتكاب السلوكي: عل الماداالف 1-
من أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية  ريمة تهريب المهاجرين ت عتبر شكلا  أن ج

نها أصور ارتكابها من شخص فقط، حيث كما سبق الإشارة إليه في البداية، والتي لا يمكن ت
تحتاج إلى إعداد الوسائل الضرورية لتهريب المهاجرين، وكذلك قد تحتاج إلى إعداد وثائق 

بمفرده، فتهريب المهاجرين من الجرائم التي ترتكبها  بذلكمزورة، وهذا لا يمكن لشخص أن يقوم 
الحالة يأخذ وصف الفاعل  عصابات أو منظمات إجرامية، وعليه فالفاعل المادي في هذه
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أو أكثر، ، وإنما يرتكبها برفقة شخص آخر  المادي مع غيره الذي لا يقوم بهذه الأفعال بمفرده
 .1فاعلين أصليين ا  في عتبروا جميع

فهو كل من ي خلق أو يبعث فكرة الجريمة ، يعتبر المحرض فاعلا  أصليا    المحرض : -2
على ارتكابها، والتحريض يكون بإحدى الوسائل التي في ذهن شخص آخر فيدفعه إلى العزم 

، وهي: الهبة، الوعد، التهديد، إساءة استعمال الجزائري  من قانون العقوبات 41حددتها المادة 
جريمة المحرض ال السلطة أو الولاية، التدليس الإجرامي، ويجب أن تكون سابقة على ارتكاب

 اجرين.، وينطبق ذلك على جريمة تهريب المه2عليها

للجريمة،  ي عتبر الفاعل المعنوي صورة من صور الفاعل الأصلي  :الفاعل المعنوي -3
إلى ارتكاب الجريمة  من ي سخّر غيره في تنفيذ الجريمة أو هو من يدفع "فالفاعل المعنوي هو: 

من قانون  45المادة  وبالرجوع إلى نص ،3 أو يساعده في ذلك" عنها غير مسؤول منفذا  
لا يخضع للعقوبة  من يحمل شخصاً يتمثل في  ج أن الفاعل المعنوي ، نستنتالجزائري  العقوبات

من قانون العقوبات الجزائري على معاقبته بالعقوبة  45المادة  تنصو  ، على ارتكاب جريمة
 .وينطبق ذلك على جريمة تهريب المهاجرين، 4المقررة للجريمة

 ثانيا: الشريك في جريمة تهريب المهاجرين

من قانون  42من أشكال المساهمة الجنائية، فالشريك حسب نص المادة  الاشتراك شكلا   عدّ ي  
في ارتكاب الجريمة ولكنه ي ساعد بشتى  ا  مباشر  ا  هو كل من لم يشترك اشتراك الجزائري  عقوباتال

 الطرق أو ي عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأعمال التحضيرية أو الم سهلة أو الم نفذة
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ساهم مساهمة عرضية، وبالإضافة إلى ذلك يأخذ ، وبالتالي فهو ي  1 للجريمة مع علمه بذلك
 ا  ائري كما من اعتاد أن يقدم مسكنز من قانون العقوبات الج 43حكم الشريك وفق نص المادة 

 .2لواحد أو أكثر من الأشرار مع علمه بسلوكهم الإجرامي أو ملجأ  

كل شخص يعتاد على تقديم  ،في جريمة تهريب المهاجرين ا  بناء  على ذلك، فإنه ي عتبر شريكو 
المساكن أو الأماكن أو الملاجئ لعصابات تهريب المهاجرين، سواء بغرض استغلالها في 

لاختباء، وقد اشترط المشرع ا لإقامة أولإخفاء المهاجرين لحين إتمام عملية تهريبهم أو كمحل 
يكن يعلم بما  الجزائري أن يكون الشخص يعلم بالسلوك الإجرامي لهذه العصابات، فإذا لم

 .3في الجريمة كا  شري ترتكبه هذه العصابات فلا ي عتبر

وكما نص بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية 
)ب(، يجب أن تعتمد كل دولة 2( فقرة 6الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في المادة )

تشريعية وتدابير أخرى لتجريم المساهمة كشريك في أحد الأفعال طرف ما يلزم من تدابير 
رض تسهيل تهريب المهاجرين بإعداد وثيقة سفر أو غالآتية: تهريب المهاجرين، أو القيام ب

القبيل أو توفيرها أو حيازتها، تمكين  هوية مزورة، أو تدبير الحصول على وثيقة من هذا
البقاء فيها دون تقيد بالشروط اللازمة  من ي دولة معينة شخص، ليس مواطنا  أو مقيما  دائما  ف

 .4بقاء المشروع في تلك الدولةلل
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 الركن المعنوي لجريمة تهريب المهاجرين المطلب الثاني:

، فهو العلاقة 1الركن المعنوي هو الرابطة بين فعل الجريمة وبين نفسية الجاني وملكاته الذهنية
 .2الجريمة وشخصية الجانيالنفسية التي تربط بين ماديات 

ن الركن المعنوي فيها يتمثل في أحيث ، جريمة تهريب المهاجرين من الجرائم العمدية  إنّ 
 هجرةالقصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة، أي العلم بأن المهاجرين ليس لهم الحق في ال

منه تمكين المهاجرين من الوصول  واتجاه الإرادة إلى القيام بتدبير الهدف، إلى البلد المستقبلة 
، وهذه الجريمة لا يتحقق الركن المعنوي فيها بمجرد توافر القصد الجنائي العام وإنما 3لغاياتهم

قها، بل يجب أن يتوفر تتطلب قصدا  جنائيا  خاصا ، أي أن القصد الجنائي العام لا يكفي لتحق  
 لمطلب إلى القصد الجنائي العام، وعليه سنتطرق في هذا ا4لدى الجاني قصد جنائي خاص

لجريمة تهريب المهاجرين )الفرع الأول(، ثم نتطرق إلى القصد الجنائي الخاص لهذه الجريمة 
 .)الفرع الثاني(

 القصد الجنائي العام لجريمة تهريب المهاجرين الفرع الأول:

القصد الجنائي العام من أبسط صور القصد الجنائي، فهو اتجاه إرادة الجاني لارتكاب  رعتبي  
جب توافره في جميع يالجريمة مع علمه بعناصرها، وهو يقوم على عنصري العلم والإرادة، و 

، وبالنسبة لجريمة تهريب المهاجرين فالقصد الجنائي العام هو اتجاه إرادة 5الجرائم العمدية
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" الحماية القانونية للمهاجر غير الشرعي" ، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية ، جامعة    شيماء عبد الغني عطا الله ، -3
 .835، ص2020، ديسمبر 74، العدد 10، المجلد  المنصورة

 . 86رامي متولي القاضي ، عمر سالم ، المرجع السابق ، ص -4

 .334عبد الله أوهايبية ، المرجع السابق ، ص -5
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عاقب القانون ي   ركن المادي للجريمة مع علمه بأنارتكاب أحد الأفعال المكونة لل الجاني إلى
العلم رين سنتطرق إلى عنصر مام بالقصد الجنائي العام لجريمة تهريب المهاجللإلعلى ذلك، و 

  .(م نتطرق إلى عنصر الإرادة )ثانيا(، ث)أولا

 المهاجرين أولا: عنصر العلم في القصد الجنائي العام لجريمة تهريب

حالة ذهنية أو قدر من الوعي يسبق تحقق الإرادة ويعمل على إدراك الأمور "لم بأنه: ف الع  عرّ ي  
بمعنى أنه لكي يتوفر العلم الذي لا يقوم القصد الجنائي ، 1 "على نحو صحيح مطابق للواقع

كما حددها نص إلا به إلى جانب الإرادة، فيجب أن يعلم الجاني بجميع أركان الجريمة العام 
، كما يجب أن يكون الجاني 2التجريم، فإذا انتفى العلم بأحد هذه الأركان ينتفي القصد الجنائي

 :على علم ببعض الوقائع ومن أهمها

 : برَّ هَ المُ العلم بصفة الشخص 1- 

نه أسبق وأن أشرنا إلى أن صفة الشخص المهرب تمثل محل جريمة تهريب المهاجرين، حيث 
يجب أن يعلم الجاني بها، وبناء  على ذلك فإن القصد الجنائي العام في جريمة تهريب المهاجرين 

إذا ثبت أنه لم يكن على علم بأن الشخص المهرب يتصف بصفة ، ينتفي لدى الجاني 
 .3الأجنبي

عن الشخص المهرب أو أنه استقصى عنه بشكل غير  يكما أنه لو ثبت أن الفاعل لم يستقص
بناء  فإنه يعد عالما  بصفة ذلك الشخص، وأنه يعد مرتكبا  لجريمة تهريب المهاجرين  كاف،

 .4لمعلى هذا الع

                                                 
 .250سليمان ، المرجع السابق ، صعبد الله  -1

 .291ص ، المرجع السابق، -ة دراسة مقارن - قانون الجنائي العامال عبد الرحمن خلفي، -2

 .200ص ، المرجع السابق ،  محمد صباح سعيد -3

 . 175نابذ بلقاسم ، المرجع السابق ، ص  -4
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من أجل مساءلة الفاعل عن جريمة تهريب المهاجرين جزائيا ،  :العلم بمحل الاعتداء-2
بأن الذي دراية تامة  لىلابد أن يكون عالما  بأن فعله ينصب على إنسان حي، أي أن يكون ع

بير بقائه فيها هو م بإخراجه من الدولة أو يقوم بتدأو الذي يقو  الدولة يقوم بإدخاله إلى إقليم
، لذلك إن اعتقد الفاعل بأن نشاطه يقتصر على إدخال أو إخراج الأشياء من أو 1إنسان حي

إلى إقليم الدولة، في حين أن السلوك الذي يقوم به أدى إلى تهريب الأشخاص دون علم منه 
لى الدولة بذلك، فمثلا  ربان السفينة الذي لا يعلم بوجود أشخاص لا يمتلكون تأشيرة الدخول إ

قصده الجنائي متوفرا ، وبالتالي لا يمكن مساءلته جزائيا  عن جريمة  عدي   التي يتوجه إليها، فلا
 .2تهريب المهاجرين

 :العلم بخطورة السلوك- 3

جريمة تهريب المهاجرين كذلك أن يعلم الفاعل بخطورة شترط لقيام القصد الجنائي العام في ي  
السلوك الذي يرتكبه، وأن ذلك السلوك يؤدي بالضرورة إلى تمكين الغير من اجتياز الحدود 

، فإذا كان  أو تمكينه من البقاء في إقليم الدولة على نحو غير مشروع أو خروجا   الدولية دخولا  
،  الإدخال أو الإخراج أو تدبير البقاء الذي يرتكبه مشروعتهم بهذه الجريمة يعتقد بأن فعل الم  

بمعنى آخر أي أنه لا يشكل أية مخالفة للقواعد القانونية المحددة لشروط المرور عبر الحدود 
 .3ا  عد القصد الجنائي متوفر الدولية والإقامة في إقليم الدولة، فلا ي  

                                                 
 .199ص ، المرجع السابق، محمد صباح سعيد  -1

يمة تهريب المهاجرين دراسة تحليلية في ظل أحكام قانون العقوبات الجزائري والقانون الدولي ، المرجع نصيرة دوب ، جر  -2
 .161السابق ، ص 

 .201-200محمد صباح سعيد، المرجع السابق، ص  -3
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  حاق الأذى بالمجني عليهإليؤدي إلى السلوك الذي يرتكبه س كذلك يجب أن يعلم الفاعل بأن
أو يعرض حياته للخطر أو من شأنه تهديد كرامته الإنسانية أو سيعرض مصالح الدول التي ، 

 .1يتم اجتياز حدودها على نحو غير مشروع للخطر، مثل: انتشار الأمراض أو البطالة فيها

 :الظروف المشددةالعلم ب 4-

نلاحظ أن البروتوكول الدولي لمكافحة  ،بجريمة تهريب المهاجرينبالعودة إلى الأحكام المتعلقة 
 ،تهريب المهاجرين قد نص على مجموعة من الظروف المشددة التي تغير من وصف الجريمة

فتشدد من عقوباتها كتعريض حياة أو سلامة المهاجرين للخطر أو حمل السلاح أو استعماله 
، أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص على 2و مهينةأو معاملة المهاجرين معاملة لا إنسانية أ

، وهذه 3من قانون العقوبات 32مكرر  303و  31مكرر  303الظروف المشددة في المادتين 
فإن انتفت أو لم يكن عالما  بها انتفى القصد  ،الظروف يجب أن يكون الفاعل على علم بها

 .4الجنائي العام لديه

 : الجريمةالعلم بمكان ارتكاب -5 

إلى أحكام بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين رجوع بالفبالنسبة لجريمة تهريب المهاجرين،  
لاحظ أن معرفة مكان ارتكاب الجريمة تؤخذ بعين الاعتبار لإقرار وقانون العقوبات الجزائري، ن  

المهاجرين غير المسؤولية الجزائية للفاعل لأن جريمة تهريب المهاجرين تشترط لقيامها العبور ب
الشرعيين عبر الحدود الدولية، سواء بإدخالهم أو بإخراجهم إلى أو من إقليم الدولة وبناء  على 

                                                 
عادل محمود علي إبراهيم الخلفي، "جريمة تهريب المهاجرين في ظل قانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين رقم  -1

 .431، ص 2018، 33، العدد 1" ، مجلة الشريعة والقانون، جامعة سوهاج، المجلد 2016  لسنة 82

 .389عبد القادر حسين جمعه، المرجع السابق، ص  -2

 .من قانون العقوبات الجزائري  32مكرر  303والمادة  31مكرر  033أنظر: المادة  -3

 .389عبد القادر حسين جمعه، المرجع السابق، ص  -4
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ذلك، إذا انتفى عنصر العلم بضرورة عبور الحدود الدولية حتى يكتمل السلوك المادي لهذه 
 .1ينتفي العام الجريمة فإن القصد الجنائي

 الجنائي العام لجريمة تهريب المهاجرينثانيا: عنصر الإرادة في القصد 

عتبر الإرادة العنصر الثاني للقصد الجنائي العام، وهي عبارة عن نشاط نفسي يصدر عن ت  
سبق إلى تحقيق وعي وإدراك يهدف إلى بلوغ غرض معين، فإذا اتجهت هذه الإرادة عن علم م  

يهه نحو تحقيق النتيجة الإجرامية الواقعة الإجرامية بسيطرتها على السلوك المادي للجريمة وتوج
فيقوم القصد الجنائي في الجرائم المادية، في مقابل ذلك يكون توافر الإرادة كافيا  ليقوم القصد 

 .2الجنائي إذا اتجهت لتحقيق السلوك الإجرامي في جرائم السلوك

 عدوانا  كل جريمة تهريب المهاجرين تندرج ضمن جرائم الخطر، أي تلك الجرائم التي لا تش إنّ 
عليها، والتي لا يشترط  محتملا   الجديرة بالحماية، بل تشكل عدوانا  على المصلحة  وحالا   فعليا  

المشرع لقيامها تحقق نتيجة إجرامية، لذلك فإن توافر إرادة السلوك الإجرامي وحده لدى الجاني 
 .3يكفي لتحقق القصد الجنائي لديه

إلا إذا ثبت اتجاه إرادته نحو ارتكاب فعل  ، لهذه الجريمة ا  قسأل الشخص وفوبالتالي لا ي  
الإدخال أو الإخراج أو تدبير البقاء على نحو غير مشروع، أي أن تتجه إرادته نحو فعل من 

الغاية نحو تحقيق  االأفعال المكونة للركن المادي للجريمة، وذلك بسيطرة إرادته عليه وتوجيهه
فإنه لا يتوافر القصد الجنائي لجريمة تهريب المهاجرين لدى  ذلك على دا  من الجريمة، واستنا

 .4أو نوم ي ير الإكراه أو سكر اضطرار أثإذ ثبت أنه ارتكبها تحت ت ،الشخص

                                                 
المرجع بات الجزائري والقانون الدولي ، نصيرة دوب ، جريمة تهريب المهاجرين دراسة تحليلية في ظل أحكام قانون العقو  -1

 .163، ص  السابق

 .293، ص  ، المرجع السابق -دراسة مقارنة  - لقانون الجنائي العامعبد الرحمان خلفي ، ا-2

 .176، ص  ، المرجع السابق نابد بلقاسم -3

 .203محمد صباح سعيد ، المرجع السابق ، ص  -4
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 القصد الجنائي الخاص لجريمة تهريب المهاجرين الفرع الثاني:

القصد الجنائي الخاص هو اتجاه إرادة الجاني إلى تحقيق هدف أو باعث خاص، ويوجه  إنّ 
القصد الجنائي الخاص لا يمكن  و ،1 ريدها الجاني دون غيرهاهذا الباعث لنتيجة محددة ي  

تصور وجوده دون وجود القصد الجنائي العام وهو اتجاه النية للفعل والنتيجة، لأن الجريمة لا 
وقرر  ا  معين رم سلوكا  ن المشرع قد ج  م يك  وجود القصد الجنائي الخاص فيها ما ل يمكن اشتراط

من عد جريمة تهريب المهاجرين ، وت  2قوبة محددة، فتطلب وجود القصد الجنائي العامله ع  
إلى جانب القصد الجنائي العام، وهذا ما نستخلصه  ا  خاص ا  جنائي ا  الجرائم التي تشترط قصد

رمة لها سواء في البروتوكول الدولي لمكافحة تهريب المهاجرين أو في من النصوص المج
 .3قانون العقوبات الجزائري 

بروتوكول الدولي لمكافحة تهريب المهاجرين فيتمثل القصد الجنائي الخاص في هذه لفبالنسبة ل
الجريمة بموجبه في الهدف الذي يسعى الفاعل إليه من ارتكابه للجريمة، ويتمثل هذا الهدف 

ارتكاب الأفعال ن يكون هدفه من أمنفعة مادية أخرى"، ك ةلية أو أيمافي "الحصول على منفعة 
حساب لصالحه أو  المادي للجريمة الحصول على النقود أو الملابس أو فتحلركن ل المكونة

منفعة مادية  ةأو أي ةالحصول على أجر ارتكابه الجريمة عن طريق إصدار شيك له أو سفتج
، ونعتقد أن الدافع من وراء إدراج البروتوكول الدولي  أخرى تؤدي إلى إشباع حاجة من حاجاته

مكونة لهذه الجريمة هو شيوع ارتكابها من أجل الحصول على هذا الهدف ضمن العناصر ال
 .4منفعة مادية

                                                 
 .86، ص  ، المرجع السابق ، عمر سالم رامي متولي القاضي -1

 .336ية ، المرجع السابق ، ص يبعبد الله أوها -2

نصيرة دوب ، جريمة تهريب المهاجرين دراسة تحليلية في ظل أحكام قانون العقوبات الجزائري والقانون الدولي ، المرجع  -3
 .167السابق ، ص 

 .207محمد صباح سعيد، المرجع السابق، ص  -4
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 ا  من قانون العقوبات قصد 30مكرر 303ا بالنسبة للمشرع الجزائري فقد اشترطت المادة أمّ 
من أجل الحصول، ... "لقيام جريمة تهريب المهاجرين، حيث جاء في نصها:  ا  خاص جنائيا  

، وإذا كانت المنفعة  مباشرة، على منفعة مالية أو أي منفعة أخرى"بصورة مباشرة أو غير 
المالية واضحة أي الحصول على الأموال مقابل تدبير الخروج غير المشروع للمهاجرين من 

متعلق بالمنفعة الأخرى يبدو التراب الوطني، فإن الشطر الثاني من القصد الجنائي الخاص ال
فعل المشرع الجزائري عندما  ا  ولكن في رأينا نرى أنه حسن، 1في نفس الوقت ا  وغامض واسعا  

ع من نطاق التجريم ليمنع إفلات المجرمين " حيث أنه وسّ أو أي منفعة أخرى أضاف عبارة "
 عقاب.من ال

وقد قضت المحكمة العليا بنقض حكم قضائي صادر عن محكمة الجنايات القاضي بإدانة 
 303للمادة  ا  ظمة طبقمن طرف جماعة إجرامية من المتهم )ل.ب( بجناية تهريب المهاجرين

، في حين أن سؤال محكمة الجنايات المتعلق بقيام جريمة تهريب 04فقرة  32مكرر 
يجعله المهاجرين، قد أغفل عناصر جوهرية منها عنصر "من أجل الحصول على منفعة"، مما 

.2يؤدي إلى النقض ا  ناقص سؤالا  

                                                 
 .1461، ص  ، المرجع السابق لديلة حاج دولة -1

ص ،  سابقال رجعماللغرفة الجنائية ، ، المحكمة العليا ، ا 23/1/2019صادر بتاريخ ال 7305610قرار رقم أنظر: ال -2
146. 
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 الفصل الثاني: آليات مكافحة جريمة تهريب المهاجرين
الجديرة  نظرا  لما تمثله جريمة تهريب المهاجرين من خطورة إجرامية تهدد مجموعة من المصالح

رّبي اجرين ن و بالحماية، أصبح من الضروري وضع آليات تهدف إلى شل حركة الم ه  إقناع الم ه 
رَّبين بعدم    .                  في هذا المسار الانخراطالم ه 

وضعت آليات دولية تتمثل في عقد الدول للاتفاقيات الدولية التي تهدف  فعلى المستوى الدولي
إلى مكافحة هذه الظاهرة، ذلك أن هذه الجريمة لها صلة وثيقة بالشبكات الإجرامية التي تنشط 

بمكافحة تهريب  تعلقعبر الحدود الوطنية والإقليمية، وهذا ما ي بيّن أهمية التعاون الدولي فيما ي
العمل  معا  على  ولتحقيق ذلك التعاون فإنه يجب على الدول التي ترغب في ،الم هاجرين 

مكافحة تهريب الم هاجرين ، أن ت صبح أطرافا  في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة 
المنظمة عبر الوطنية ، وبروتوكول مكافحة تهريب الم هاجرين عن طريق البر والبحر والجو 

والإقليمية ذات الصلة ، إلى جانب وجود أجهزة دولية تهتم بمكافحة كافة  ، والاتفاقيات الدولية
 أشكال الإجرام الم نظم بصفة عامة و جريمة تهريب المهاجرين بصفة خاصة .    

هذه  ىفقد بدأت الدول ومنها الجزائر بإضفاء الصفة الإجرامية علعلى المستوى الوطني أمّا  
والأحكام  التي تقوم عليها، ووضع مجموعة من الآلياتالجريمة، من خلال تحديد الأركان 

هدّد العديد من المصالح، العقابية للحيلولة دون ارتكابها، ونظرا  لجسامة هذه الجريمة التي ت  
عمل  المشرع الجزائري على تكريس سياسة الردع والقمع، من خلال النص على العقوبات 

نص  ، كما إلى النّص على الظروف المشددة المقرّرة لجريمة تهريب المهاجرين، بالإضافة
ظروف تخفف وأخرى تعفي الفاعل من العقاب، لذلك سنتطرق في هذا الفصل إلى الآليات على 

ثم نتطرق إلى الآليات الوطنية  (،المبحث الأول)الدولية لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين
   (.المبحث الثاني)لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين 
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 ليات الدولية لمكافحة جريمة تهريب المهاجرينالآ :المبحث الأول
 على الرغم من أهمية السياسة الوطنية المتبعة لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين، إلا أنها 
تبقى غير كافية ما لم يتم دعمها بنهج دولي شامل يعتمد على آليات فعالة في التصدي لهذه 

تهريب المهاجرين جريمة منظمة عابرة للحدود الوطنية، فإن آثارها تمتد  لكون الظاهرة، نظرا  
والمجتمعات  لتشمل العديد من الأطراف، كما أن تنفيذها يتورط فيه جهات متغلغلة في الأنظمة 

متعددة، تشمل  المختلفة، لذا أصبح من الضروري تبني سياسة دولية م حكمة تتفرع عنها آليات 
الانضمام إليها من  ونية دولية ت عزز تدابير المكافحة، وتشجع الدول على إصدار نصوص قان

أجل توحيد الجهود وتعزيز فعاليتها في مواجهة أساليب الإجرام المنظم والحد من انتشاره، 
ويبرز هذا النهج بوضوح في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 

ن اوالجو، اللذ والبحر البر الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريقإلى جانب البروتوكول 
يوفران إطارا  قانونيا  لتعزيز التعاون الدولي وملاحقة شبكات التهريب، ولن تؤتي الجهود الدولية 
ثمارها في مكافحة تهريب المهاجرين ما لم ت دعم بآليات عملية تتجسد في منظمات وأجهزة 

التعاون المشترك للقضاء على كافة التهديدات التي تمس أمن الشعوب عزز فعالة ، ت  
تهريب المهاجرين في ضوء  ، وبالتالي سنتطرق في هذا المبحث إلى مكافحة جريمة1واستقرارها

الدولية )المطلب الأول(، وكذلك إلى دور الأجهزة الدولية في مكافحة جريمة تهريب  تفاقياتالا
 (.المهاجرين )المطلب الثاني

 ةالدولي تفاقياتتهريب المهاجرين في ضوء الا  مكافحة جريمة المطلب الأول:
ت عتبر الجمعية العامة للأمم المتحدة الجهاز الأكثر شمولا  وتمثيلا  للمجتمع الدولي، حيث تتمتع 
بصلاحيات واسعة لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك الجوانب 
الإنسانية والاقتصادية والأمنية، ومن بين أبرز القضايا التي ركزت عليها، مكافحة الجريمة 

هذه  تويين الدولي والوطني، وقد ت وجتالمنظمة لما تحمله من تهديدات خطيرة على المس
بإجماع  الجهود باعتماد الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي حظيت 
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ا شهدت خلافات كبيرة حول عدد ل الأعضاء، إلا أن مناقشات صياغة الاتفاقية في فيينّ الدو 
من الأنشطة، مثل الاتجار بالبشر، وتجارة الأسلحة، وتهريب المهاجرين، ونظرا  لتباين الحاد 
في وجهات النظر بين الدول، تم استبعاد تهريب المهاجرين من نص الاتفاقية الأساسي، ومع 

عن  ا أسفرمكافحة هذه الظاهرة، ممّ  الجهود الدولية لإيجاد إطار قانوني ينظم ذلك استمرت
تبني بروتوكول مستقل لمكافحة تهريب المهاجرين، وقد نص هذا البروتوكول بشكل واضح 
على تجريم عمليات التهريب بأشكالها المختلفة، إلى جانب وضع آليات قانونية رادعة 

، لذلك  1ظمة تتطلب استراتيجيات فعالة وتحليلا  دقيقا  لمكافحتهالمواجهتها، باعتبارها جريمة من
 سنتطرق في هذا المطلب إلى مكافحة جريمة تهريب المهاجرين بموجب اتفاقية الأمم المتحدة

لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية )الفرع الأول(، ثم نتطرق إلى مكافحة جريمة تهريب 
 )الفرع الثاني(.نحة تهريب المهاجريالمهاجرين في ظل بروتوكول مكاف

 مكافحة جريمة تهريب المهاجرين بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الفرع الأول:
 لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي اع تمدت وع رضت  تعدّ 
المؤرخ في  25/55للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

، الصك الدولي الرئيسي في مكافحة الجريمة المنظمة عبر 2000تشرين الثاني/نوفمبر  15
،  إنها وضعت إطارا  موحدا  لمتابعة ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، حيث2الوطنية 

وجمعت بين الجوانب الموضوعية والإجرائية، وتتناول الاتفاقية أنماطا  إجرامية محددة، مثل 
الاشتراك في جماعة إجرامية منظمة، وجرائم الفساد، وغسيل الأموال، وعرقلة سير العدالة، 

واء  بصفتها جرائم تامة أو في مرحلة الشروع أو المساهمة، كما توضح وت جرم ارتكابها س
الاتفاقية الإجراءات التي يتعين على الدول إتباعها في سياساتها الجزائية، مع التركيز على 
المسائل المتعلقة بالتحري والتحقيقات، وتحديد الولاية القضائية، ونقل الإجراءات، وتسليم 

                                                 
 .272، ص  ، المرجع السابق ، جريمة تهريب المهاجرين بين أحكام القانون الدولي والتشريع الجزائري  مليكة حجاج -1

 المنظمة عبر الوطنية. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة -2



                                                         لمهاجرين ا:                                  آليات مكافحة جريمة تهريب ثانيالفصل ال
 

72 

 

، وسنتطرق في هذا الفرع إلى أهداف 1م عليهم، والإنابة القضائية المجرمين، ونقل المحكو 
 في مكافحة تهريب المهاجرين وفقا  الاتفاقية )أولا(، ثم نتطرق إلى أشكال التعاون الدولي 

 لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية )ثانيا(. لاتفاقية الأمم المتحدة

 أولا: أهداف الاتفاقية
اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية أداة محورية لتعزيز التعاون الدولي، حيث  ت عدّ 

ت سهم في سن التشريعات واتخاذ التدابير المناسبة للانضمام إليها، بما يضمن مواءمة القوانين 
 الوطنية مع أحكامها، وقد أكدت المادة الأولى من الاتفاقية على أن هدفها الأساسي هو تعزيز

عد التعاون الدولي ، وي   2التعاون لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها بفعالية أكبر 
عنصرا  أساسيا  في جميع الاتفاقيات الدولية، إلا أن نطاق كل اتفاقية يختلف وفقا  لطبيعة 

غيرها من  مجالها، سواء كان سياسيا ، أو اقتصاديا ، أو اجتماعيا ، أو عسكريا ، أو إعلاميا ، أو
المجالات، وبالنظر إلى طبيعة اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، فإنها تغطي 
العديد من المجالات التي تستدعي التنسيق والتعاون بين الدول لتعزيز جهود المكافحة والوقاية، 

 من أهمها:

المستويين على تعزيز التعاون القضائي من خلال تنسيق الجهود بين الجهات المختصة  -
 الدولي والوطني في مجالات التحقيق والمتابعة القضائية للجرائم.

 احترام حقوق الإنسان والحريات العامة. -

تطبيق تدابير خاصة بحماية الشهود والمتعاونين مع العدالة تضمن أمنهم وسلامتهم،  -
دريب ظمة وتحليلها، والتوالتعاون في مجال إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات عن الجريمة المن

 والمساعدة التقنية.

                                                 
، جامعة محمد  ، مجلة إسهامات قانونية " ، " قراءة تحليلية في اتفاقية باليرمو والبروتوكولات المكملة لها آسية ذنايب -1

 .    63-62، ص ص  2022،  1، العدد  2جيجل ، المجلد -الصديق بن يحيى
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كما سعت الاتفاقية من خلال نصوصها إلى تقديم مفهوم عام للجريمة الوطنية، دون تقييدها 
بتعريف محدد، وذلك لضمان مواكبتها للتطورات الاقتصادية والاجتماعية، كما حددت ملامح 

طتهم عن غيرها من المنظمات، مرتكبي هذه الجرائم وصفاتهم، مما يساعد على تمييز أنش
 .1وذلك من خلال إبراز طبيعة أعمالهم والأساليب التي ينتهجونها

كما ركزت الاتفاقية على الجانب الاقتصادي لما له من أهمية متزايدة وتأثير عميق على 
مختلف جوانب التنمية، وفي الوقت الحالي لم تعد قوة الدول تقاس فقط بقدراتها العسكرية أو 
مواردها الطبيعية، بل أصبحت قدراتها الاقتصادية ومستوى نموها واستقرارها عوامل حاسمة 

، 2في تحديد مكانتها على الساحة الدولية وتعزيز منافستها للدول الأخرى في الأسواق العالمية
وإن الإخلال بهذا المحرك الأساسي في عملية تنمية الدول من قبل عصابات الإجرام المنظم 

 إلى آثار سلبية عديدة من أبرزها:يؤدي 

 إضعاف الحكومات والسيطرة عليها من خلال إفساد العملية السياسية والديمقراطية. -

نظام هدد الأمن القومي ويؤثر على استقرار الستراتيجية عابرة للحدود قد ي  اتشكيل تحالفات  -
 العالمي.

فكك المجتمعات وتقويض مؤسسات إضعاف البنية الاجتماعية من خلال الفساد يؤدي إلى ت -
 الدولة.

 مظم العدالة الجنائية في العديد من الدول، بحيث يجعلها غير قادرة على التحك  إضعاف ن   -
ين بفعالية في أنشطة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، مما يتيح للمفسدين والمجرم

 الإفلات من العقاب.

                                                 
-274، ص ص  ، المرجع السابق ، جريمة تهريب المهاجرين بين أحكام القانون الدولي والتشريع الجزائري  مليكة حجاج -1

275. 

من الاتفاقية قد أكدت على ذلك والتي وردت تحت عنوان "تدابير أخرى: تنفيذ الاتفاقية  1فقرة  30حيث ي لاحظ أن المادة  - 2
 من خلال التنمية الاقتصادية والمساعدة التقنية".



                                                         لمهاجرين ا:                                  آليات مكافحة جريمة تهريب ثانيالفصل ال
 

74 

 

المنظمة في نشر الوعي حول مخاطر الجريمة كما تؤكد الاتفاقية على أهمية دور الإعلام العام 
شدد على ضرورة تعزيز المعرفة العامة بشأن خطورة الإجرام المنظم وأشكاله وآثارها السلبية، وت  

 المختلفة، وإيضاح مدى الأضرار والآثار الخطيرة التي ي لحقها سواء بالأشخاص المنخرطين
في تلك المنظمات أو بالأشخاص الذين ي راد تهريبهم بصفة غير قانونية، كما تسلط الضوء 

، إلى  أسباب هذه الظاهرة لمعالجة على أهمية تحقيق التنمية الشاملة في دول المنبع كوسيلة
جانب فرض عقوبات صارمة على المتورطين في توسيع نطاق الجريمة المنظمة، بما في ذلك 

 .1جرينتهريب المها

قية الأمم ثانيا: أشكال التعاون الدولي في مكافحة تهريب المهاجرين وفقاً لاتفا
 المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

 تتضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عدة أشكال تعزز من
طات ومنها: تسليم المجرمين، إنشاء السل خلالها التعاون الدولي في مكافحة تهريب المهاجرين،

 .المركزية، نقل الأشخاص المحكوم عليهم، إنشاء سجل جنائي، المساعدة القانونية المتبادلة

 تسليم المجرمين:-1
تسليم المجرمين من أبرز أشكال التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة، بما في  عدّ ي  

من اتفاقية الأمم المتحدة  16رد تنظيمه في المادة ذلك جريمة تهريب المهاجرين، حيث و 
، وي عرف على أنه:" أي عمل تقوم بمقتضاه الدولة 2لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

التي لجأ إلى أرضها شخص م تهم أو محكوم عليه في جريمة تسليمه إلى الدولة المختصة 
 .3 لمحاكمته أو تنفيذ العقوبة عليه"

                                                 
، دار    1ط  ، -ماهيتها ووسائل مكافحتها دوليا  وعربيا   -محمود شريف بسيوني ، الجريمة المنظمة عبر الوطنية  -1

 .52، ص 2004، مصر،  الشروق، القاهرة

 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. 16أنظر: المادة  - 2

،  ، د. ط ، مركز كردستان للدراسات الإستراتيجية-دراسة قانونية مقارنة  -، الجريمة المنظمة  أديبة محمد صالح -3
 .287، ص 2009السليمانية ، العراق ، 
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ان تسليم المجرمين يعتمد إلى حدٍ كبير على مبدأ المعاملة بالمثل أو حتى وفي الماضي، ك
المجاملات الدبلوماسية بين الدول، ولم يكن هناك أي التزام قانوني دولي يفرض على الدول 

لزمة بشأن تسليم المجرمين، لكن ظهرت في وقتنا تسليم المطلوبين في غياب معاهدة دولية م  
للاعتراف بضرورة تسليم المطلوبين أو محاكمتهم، لا سيما في الجرائم الحاضر دعوات متزايدة 

 .1ذات الطابع الدولي مثل: تهريب المهاجرين

نظمة بشروط تطبيق نظام تسليم المجرمين، فقد حددتها اتفاقية مكافحة الجريمة الم وفيما يتعلق
 عبر الوطنية، وتتمثل في:

رائم المنصوص عليها في الاتفاقية، وتشمل حيث يقتصر التسليم على الج نطاق التسليم:-أ
ا الجرائم الخطيرة المقررة في البروتوكولات المكملة لها.  أيض 

ن يكون أحيث ي شترط  المطلوب تسليمه في الدولة متلقية الطلب: الشخصتواجد -ب
ه لقت طلب التسليم، أي أنالشخص المطلوب تسليمه متواجدا  داخل إقليم الدولة الطرف التي ت

 خاضع لولايتها وحمايتها.

يجب أن يكون الفعل الذي ارتكبه الشخص معاقبا  عليه وفقا  للقوانين  ازدواجية التجريم:-ج
 .2الداخلية لكل من الدولة الطالبة والدولة الطرف المطلوب منها التسليم

 المنظمة عبر الوطنية:الاستناد إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة  -د
حيث دعت الاتفاقية الدول الأطراف إلى اعتمادها كمرجع في عمليات تسليم المجرمين، فتنص 

على أن الدول التي تشترط وجود معاهدة لتسليم المجرمين عليها إخطار  5فقرة  16المادة 
ل عدم وجود الأمين العام للأمم المتحدة عند تصديقها أو انضمامها إلى الاتفاقية، وفي حا

                                                 
نصيرة دوب ، جريمة تهريب المهاجرين دراسة تحليلية في ظل أحكام قانون العقوبات الجزائري والقانون الدولي ،  المرجع  -1 
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اتفاقية ثنائية، يمكن للدول الاعتماد على هذه الاتفاقية كأساس قانوني للتعاون الدولي في 
 .1عمليات التسليم

ون الإجراءات الجزائية، وذلك في وقد نظم المشرع الجزائري نظام تسليم المجرمين ضمن قان
"، حيث خ صص له لأجنبيةفي العلاقات بين السلطات القضائية ا عنون بـ"الكتاب السابع الم  

"، ومن خلال المواد التي تناولت هذا الموضوع في تسليم المجرمينالباب الأول تحت عنوان "
قدم تعريفا  صريحا  لتسليم المجرمين، بل اكتفى بتحديد الشروط ي لاحظ أن المشرع الجزائري لم ي  

 .2عليهاللازمة لتطبيقه، مع بيان إجراءاته والآثار القانونية المترتبة 

 كزية:إنشاء السلطات المر -2
من بين أشكال التعاون الدولي التي أقرتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر 
الوطنية بشأن مكافحة تهريب المهاجرين، إنشاء سلطات مركزية في كل دولة طرف بالاتفاقية، 

المتبادلة وتنفيذها أو بإحالتها إلى السلطات وتتمثل مهمتها في تلقي طلبات المساعدة القانونية 
 .3 المختصة لتنفيذها

شكل هذه السلطات المركزية نقطة تجميع شاملة لجميع المعلومات المتعلقة بأشكال حيث ت  
التعاون القانوني الجنائي الدولي بين الدول الأطراف، في مجال مكافحة الجريمة المنظمة 

ن بصفة خاصة، وتكمن أهميتها في تمكين الدولة من بصفة عامة وجريمة تهريب المهاجري
التحكم بشكل أكبر في الطلبات القانونية الصادرة والواردة، مما يساعد على بناء مركز 

 متخصص في التعاون الدولي، كما ت عنى هذه السلطة بمعالجة هذه الطلبات وتقديم استجابة
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  1في تحقيق التنسيق وتجنب ازدواج الجهودساهم موحدة لكل الطلبات الصادرة أو الواردة، مما ي  
 :وتضطلع السلطات المركزية بعدة مهام أساسية تتمثل في، 

إبلاغ جميع الدول اصة بالسلطات المركزية بانتظام و تصال الخضمان تحديث بيانات الا-أ
 المعنية بها.

 مان إمكانية التواصل مع السلطات المركزية في أي وقت.ض -ب

ة الطلبات المقدمة بموجب السلطات المركزية بمسؤولية تلقي ومعالجضمان اضطلاع  -ج
 مختلف المعاهدات، وتمكينها من تلقي هذه الطلبات.

 نفيذ آليات فعالة لمراقبة الجودة ومتابعة الطلبات الواردة والصادرة.ت-د

 .2وضع مبادئ توجيهية لاستخدامها على المستويين الدولي والوطني-هـ

 محكوم عليهم:نقل الأشخاص ال-3
"نقل  لمفهوم دقيقا   لم تقدم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية تعريفا  

منها أشارت إلى إمكانية تنفيذ هذا النقل بموجب  17الأشخاص المحكوم عليهم"، إلا أن المادة 
هذه الاتفاقيات، يمكن وبموجب  ،الدول  اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بين

لدولة طرف في الاتفاقية نقل شخص محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بسبب جريمة مشمولة 
 .3بالاتفاقية إلى إقليمها حتى يتمكن من إكمال مدة عقوبته

إقرار هذه الآلية ضمن اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة نظرا  لدورها الفعال في مكافحة  وتمّ 
الإجرام بشكلٍ عام، والإجرام المنظم بشكلٍ خاص، وتأكيدا  على أن الأحكام الجنائية الصادرة 

بمثابة إعلان حاسم بضرورة القصاص من المحكوم عليه للوصول إلى اقتضاء  بالإدانة تعد  

                                                 
، المرجع السابق،  نصيرة دوب ، جريمة تهريب المهاجرين دراسة تحليلية في ظل قانون العقوبات الجزائري والقانون الدولي -1

 .308ص 

 .309-308ص ص المرجع نفسه ،  -2

 . من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 17أنظر: المادة  -3
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جتمع في العقاب، وتحقيق اعتبارات العدالة، وأن مجرد صدور هذه الأحكام لا يعني حق الم
 ويتم بالضرورة تحقق هذه الغاية ما لم يتم تنفيذها بالفعل، حيث تتحقق حينئذ اعتبارات الردع،

 .1اتباع متطلبات العدالة، وبذلك تطمئن نفوس الضحايا وتعزز الثقة في النظام القضائي

 جنائي:إنشاء سجل -4
إذا كان الهدف الأساسي والأسمى لتضامن بين الدول في المجال السياسي هو حفظ السلم 
والأمن الدوليين، فإن هذا التضامن في المجال الجنائي يقتضي ضرورة التعاون الدولي في 
مكافحة الإجرام بصفة عامة، والإجرام المنظم بصفة خاصة، وذلك بتعقب المجرمين، وإلقاء 

هم، وتنفيذ العقوبات الصادرة بحقهم، مع الاعتداد بالأحكام الجنائية السابقة عند القبض علي
وتنص اتفاقية مكافحة الجريمة  ،محاكمتهم عن جرائم أخرى ارتكبوها خارج دولة الإدانة 

المنظمة على ضرورة أن تعتمد الدول الأطراف تدابير تشريعية وتدابير أخرى ملائمة تتيح لها 
ناة في دول أخرى، وفقا  لما تراه مناسبا ، ويهدف ام السابقة الصادرة بحق الج  النظر في الأحك

هذا الإجراء إلى فهم أساليب ارتكاب الجرائم، ومدى ارتباطها بجرائم أخرى مشمولة بالاتفاقية، 
وهل لديه شركاء وما مصيرهم، كما أن تبادل المعلومات الجنائية بين الدول الأعضاء في 

، مما يعزز فعالية الجهود  م في كشف أوجه القصور في الأنظمة القضائيةالاتفاقية يساه
   .2الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة

 ة القانونية المتبادلة:المساعد-5
تتناول الاتفاقية الأحكام المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات 

الدول الأطراف بتقديم أقصى درجات التعاون فيما بينها في لتزم والإجراءات القضائية، حيث ت  
 هذا المجال، وذلك فيما يخص الجرائم المشمولة بالاتفاقية، كما تمتد هذه المساعدة إلى الحالات
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التي تتوفر فيها لدى الدولة الطالبة أسباب معقولة للاشتباه في أن الجريمة ذات طابع عبر 
 .1وطني

القانونية المتبادلة وفقا  لتشريعات الوطنية لدولة المستقبلة لطلب، وكذلك  يتم تقديم هذه المساعدة
ويجوز أن ت طلب المساعدة القانونية  ،2بموجب المعاهدات والاتفاقيات والترتيبات ذات الصلة

 المتبادلة لأحد الأغراض التالية:

 الحصول على الأدلة أو سماع أقوال الأشخاص. -

 تندات القضائية.المساعدة في تبليغ المس -

 المساعدة في تنفيذ عملية التفتيش والضبط والتجميد. -

 المساعدة في فحص الأشياء والمواقع. -

 عرض المعلومات والأدلة والتقييمات التي يقدمها الخبراء. -

 تقديم المستندات الأصلية والسجلات ذات الصلة، بما في ذلك السجلات الحكومية أو -

 أو سجلات الشركات والأعمال، أو تقديم نسخ مصدقة عنها. المصرفية أو المالية 

جمع  بهدف امعرفة عائدات الجرائم أو الممتلكات أو الأدوات أو غيرها من الأشياء أو تتبعه -
 الأدلة.

 تسهيل حضور الأفراد طواعية  إلى الدولة الطالبة. -

 .3لدولة المتلقية للطلبأي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القوانين الداخلية  -

                                                 
 لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.من اتفاقية الأمم المتحدة  1فقرة  18أنظر: المادة  -1

 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. 2فقرة  18أنظر: المادة  -2

 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. 3فقرة  18أنظر: المادة  -3
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يب بروتوكول مكافحة تهر  مكافحة جريمة تهريب المهاجرين في ظل الفرع الثاني:
 المهاجرين

اقتضت عملية الإجرام المنظم عبر الوطنية، وتشعبه في شتى المجالات إلى جانب اتفاقية 
محددة من مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ضرورة سن قواعد مفصلة لمكافحة أشكال 

 الإجرام المنظم عبر الوطنية، وقد تجسد ذلك في بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين، الذي
يعد الوثيقة الدولية الرئيسية في هذا المجال، وقد تناول البروتوكول في ديباجته أهمية اتخاذ 

لى أن تدابير فعالة لمنع ومكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، مؤكدا  ع
هذه الجهود تتطلب نهجا  دوليا  شاملا ، وفي حالة غياب هذا التعاون الدولي فإن الجهود الفردية 

لمكافحة ا ، ستظل غير كافية أو غير فعالة فيالمهاجرين  تهريب التي تبذلها الدول لمواجهة
ات الأدو فير الشاملة على المستوى الدولي، لذلك أصبح من الضروري أن تستعد الدول وتو 

والموارد اللازمة لاعتماد تدابير كافية لمكافحة هذه الجريمة، التي تتطور وسائلها وأساليبها 
، لذلك سنتطرق في الفرع إلى التدابير الوقائية للحيلولة دون ارتكاب جريمة تهريب 1باستمرار

ربين وآليات إ ، المهاجرين )أولا(  عادتهم ومن ثم نتطرق إلى ضمانات مساعدة المهاجرين الم ه 
 )ثانيا(.

 : التدابير الوقائية للحيلولة دون ارتكاب جريمة تهريب المهاجرينأولا
 تشمل هذه التدابير مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الجهات الأمنية في مختلف الدول

لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وقد نص بروتوكول مكافحة تهريب 
هاجرين المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، على عدة الم  

، 2إجراءات تدعو الدول الأطراف إلى تبنيها وتنفيذها لمواجهة هذه الجريمة والحد من مخاطرها
 وتتمثل هذه التدابير فيما يلي:

                                                 
 .187ص ،  ، المرجع السابق نابد بلقاسم -1
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 تبادل المعلومات:-1
في إطار الجهود الدولية لمكافحة تهريب المهاجرين، عتبر تبادل المعلومات عنصرا  أساسيا  ي  

ساعد في إلقاء القبض على مرتكبيها، ساهم في الكشف المبكر عن هذه الجرائم، مما ي  حيث ي  
ويشمل  هاجرين من المخاطر التي قد تواجههمومنع عمليات التهريب عبر الحدود، وحماية الم  
شتركة، راته، لاسيما بين الدول ذات الحدود الم  هذا التبادل معلومات حول أماكن التهريب ومسا

رسل لضمان الاستخدام القانوني مع ضرورة التزام الدول المستقبلة بأي قيود يفرضها البلد الم  
والسليم لهذه المعلومات، وقد أكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على أهمية 

ردد، مع ضرورة وضع آليات لحمايتها، بحيث لا تشجيع الدول على تبادل المعلومات دون ت
على أي شخص ، كما شدد على ضرورة فرض عقوبات ختصةتكون متاحة إلا للجهات الم  

 وتشمل هذه المعلومات ،1صرح به لهذه المعلومات أو يسيءاستخدامهايقوم بالكشف غير الم  
المتعلقة بوثائق السفر  ماتوالمعلو  ما يلي: المعلومات الخاصة بالجماعات الإجرامية المنظمة،

 .2والهوية ، وتبادل المعلومات في المجال التشريعي ، وتبادل المعلومات العلمية والتكنولوجية

 التدابير الحدودية:-2
من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو  11حيث تنص المادة

 الحدود، وهي:على مجموعة من التدابير المتعلقة بمراقبة 

ي يكفتعزيز التعاون بين الدول الأطراف بشأن الضوابط الحدودية إلى أقصى حد ممكن، بما  -
 لمنع وكشف تهريب المهاجرين.

تتخذ كل دولة طرف تدابير تشريعية أو غيرها لمنع استخدام وسائل النقل التي يشغلها  -
 ( من هذا6أ( من المادة )/1رة )جرم وفقا  للفقالناقلون التجاريون في ارتكاب الفعل الم  

 البروتوكول.
                                                 

 .17مليكة حجاج ، مخلط بلقاسم ، المرجع السابق ، ص  -1

لبحر وا تهريب المهاجرين عن طريق البر و( من بروتوكول مكافحة -هـ  -د  -ج  -ب  -) أ  1فقرة  10أنظر: المادة  -2
 والجو.
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لتزام اتشمل هذه التدابير، عند الاقتضاء، ودون المساس بالاتفاقيات الدولية السارية، فرض  -
على الناقلين التجاريين، بما في ذلك شركات النقل وأصحاب ومشغلي وسائل النقل، بالتأكد 

 لسفر ودخول الدولة المستقبلة.من أن جميع الركاب بحوزتهم الوثائق المطلوبة 

 قوبات في حالتتخذ كل دولة طرف، وفقا  لقانونها الداخلي، التدابير اللازمة لفرض ع   -
 من هذه المادة. 3الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة 

 فرستنظر كل دولة طرف في اتخاذ تدابير، وفقا  لقانونها الداخلي، لمنع أو إلغاء تأشيرات  -
 شخاص المتورطين في ارتكاب أفعال مجرمة وفقا  لهذا البروتوكول.الأ

 تعزيز التعاون بين أجهزة مراقبة الحدود لدى الدول الأطراف، وذلك بوسائل منها إنشاء  -
 .1قنوات اتصال مباشرة والحفاظ عليها

 التقني: التدريب والتعاون -3
البشرية والمادية، بل يجب توجيهها نحو لحماية الحدود بشكل فعال، لا يكفي توفر الطاقات 

أساليب الحماية الفعالة، لذلك من الضروري التركيز على تدريب القوى البشرية، سواء من 
خلال الأكاديميات المتخصصة أو برامج التدريب أثناء الخدمة، كما يمكن إرسال موظفي إنفاذ 

أو  وفرها منظمات دوليةصة ت  القانون والعاملين في هذا المجال إلى دورات تدريبية متخص
 .2 حكومات أجنبية أو جهات غير حكومية

 ختصة، إضافة  ويشمل هذا المجال تعزيز التعاون بين الدول الأطراف والمنظمات الدولية الم  
إلى المنظمات غير الحكومية وسائر الجهات ذات الصلة وعناصر المجتمع المدني، بهدف 

  ليم الدول الأطراف لمنع تهريب المهاجرين، ويتضمن هذاتوفير تدريب كافٍ للعاملين في أقا
 التدريب ما يلي:

 تعزيز أمن وثائق السفر وتحسين جودتها. -

                                                 
 الجو . من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر و 11أنظر: المادة  -1
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 التعرف على وثائق السفر أو الهوية المزورة وكشفها. -

امية جمع المعلومات الاستخبارية الجنائية، لاسيما المتعلقة بتحديد هوية الجماعات الإجر  -
شتبه في ضلوعها في تهريب المهاجرين، بالإضافة إلى الأساليب الضالعة أو الم  المنظمة 

لأغراض ووسائل الإخفاء ، اءة استعمال وثائق السفر والهويةالمستخدمة في نقلهم وإس
 المستخدمة في عمليات التهريب.

دية قليالت سواء بين عند نقاط الدخول والخروج،رّ ه  تحسين إجراءات الكشف عن الأشخاص الم   -
 أو غير التقليدية.

 .1ضمان المعاملة الإنسانية للمهاجرين وحماية حقوقهم -

كما يمكن لدول الأطراف ذات الخبرة في هذا المجال تقديم المساعدة التقنية لدول التي تستخدم 
بشكل متكرر كبلدان منشأ أو عبور لعمليات تهريب المهاجرين، كما ينبغي على الدول بذل 

لتوفير الموارد اللازمة، لا سيما فيما يتعلق بالمركبات والنظم الحاسوبية وأجهزة أقصى الجهود 
 .2 فحص الوثائق، لتعزيز قدرتها على مكافحة هذه الجريمة بفعالية

 راقبة وثائق السفر والتأكد من صحتها:م-4
واعد تتطلب مراقبة وثائق السفر والتحقق من صحتها تطوير معايير تقنية جديدة أو تعديل الق

 المعتمدة في إنتاجها، ويعد فهم التقنيات الحديثة، مثل: استخدام البيانات الجنائية والمعلومات
 واكب هذه التطورات، لضمانخزنة إلكترونيا ، عنصرا  أساسيا  في وضع معايير قانونية ت  الم  

السياق،     ، وفي هذا3فعاليتها في مكافحة التهريب البشري عن طريق استعمال الوثائق المزورة 
فقرة ) أ ( من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين على ضرورة أن تصدر  12تنص المادة 

                                                 
 .140، ص  ، المرجع السابق كمال خريص -1

 من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو. 3فقرة  14أنظر: المادة  -2

 .310، ص  ، المرجع السابق لقانون الدولي والتشريع الجزائري ، جريمة تهريب المهاجرين بين أحكام ا مليكة حجاج -3
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بها أو  التلاعب أو الدول الأطراف وثائق سفر وهوية بجودة عالية، بحيث يصعب تزويرها
                                  .1استخدامها بطرق غير مشروعة

توكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، من برو  13كما ت لزم المادة 
الدولة الطرف بالتحقق من شرعية وصحة وثائق السفر أو الهوية التي أصدرت أو ي زعم أنها 
 صادرة باسمها، وذلك بناء  على طلب دولة طرف أخرى، حيث يجب أن يتم هذا التحقق وفقا  

 ترة زمنية معقولة، في حال الاشتباه في استخدام تلكللقانون الداخلي للدولة المعنية وخلال ف
 .2من البروتوكول 6الوثائق لأغراض التهريب كما ورد في المادة 

 ر:فيما يتعلق بتهريب المهاجرين عن طريق البح التعاون -5
 أكّد بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو على ضرورة تعزيز

إلى أقصى حد ممكن لمنع وقمع تهريب المهاجرين عن طريق البحر، وذلك التعاون الدولي 
 .3لأحكام قانون البحار الدولي وفقا  

 من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، 8كما حددت المادة 
 يبمجموعة من التدابير التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأطراف في مكافحة تهر 

 المهاجرين عن طريق البحر، وتشمل هذه التدابير ما يلي:

ولة طرف تقديم المساعدة لدولة طرف أخرى مخولة باعتلاء سفينة ترفع يجب على أي د-1
 علمها.

ولة أخرى، دولة العلم في حال قامت دولة طرف بالصعود على متن سفينة تابعة لد غإبلا-2
 يتوجب عليها إخطار الدولة التي تحمل السفينة علمها.

                                                 
 حر والجو.         فقرة أ من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والب 12المادة  أنظر: -1

 من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو. 13أنظر: المادة  -2

 من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو. 7أنظر: المادة  -3
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ع السفينة حيث يجب على دولة العلم أن تستجيب بسرعة لأي طلب يتعلق التحقق من وض-3
 علمها. سجلة لديها ولها الحق في رفعبتحديد ما إذا كانت السفينة م  

لتفتيش واتخاذ التدابير أي أنه يجب على دولة العلم الرد على أي طلب التعاون في ا-4
للحصول على إذن لاعتلاء السفينة وتفتيشها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة تهريب 

 المهاجرين.

تعيين جهة مختصة حيث يجب على كل دولة طرف تعيين جهة مسؤولة عن تقديم المساعدة -5
 .1و الاستجابة لطلبات المساعدة المتعلقة بتلك السفنأ

 ثانيا: ضمانات مساعدة المهاجرين المهربين وآليات إعادتهم
ي لزم البروتوكول الدولي لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، الدول 

ربين ومساعدتهم  باعتبارهم ضحايا الأطراف باتخاذ تدابير فعالة لحماية حقوق المهاجرين الم ه 
ناة، وضمان عودتهم إلى أوطانهم سالمين وآمنين من أي أذى قد يلحق مستهدفين، وليس ج  

 .2بهم
 بين ومساعدتهم:هاجرين المُهَرَّ تدابير حماية المُ -1

 يؤكد بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين على ضرورة احترام الدول الأعضاء لحقوق 

 .3أحكام القانون الدوليالمهاجرين، بما يتوافق مع 

تلتزم الدول الأطراف في البروتوكول، وفقا  لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، باتخاذ جميع 
التدابير المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات عند الضرورة، لضمان حماية حقوق المهاجرين 

رَّ  ذه الحقوق، على وجه الخصوص، بين، وفقا  لما يقره القانون الدولي المعمول به، وتشمل هالم ه 
                                                 

 جو.من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر وال 8أنظر: المادة  -1

-317ص ص ،  ، المرجع السابق ريع الجزائري ، جريمة تهريب المهاجرين بين أحكام القانون الدولي والتش مليكة حجاج -2
318 . 

 من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو. 16أنظر: المادة  -3
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الحق في الحياة، والحماية من التعذيب أو أي شكل من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو 
اللاإنسانية أو المهينة، ويهدف التأكيد على هذه الحقوق إلى التشديد على ضرورة حمايتها 

رَّ  حقوق أنه استثناء أو إلغاء لأي بين، دون أن ي فسر ذلك على عندما يتعلق الأمر بمهاجرين م ه 
 ومنها: ،1أخرى يكفلها القانون الدولي

 طبية:الحق في الرعاية ال-أ
هاجرين، حتى وإن كانوا في وضع غير قانوني، الحصول على الرعاية الطبية العاجلة يحق للم  

ولا يجوز  اللازمة للحفاظ على حياتهم أو لتجنب أي ضرر صحي لا يمكن معالجته لاحقا ،
بالقانون خالفاتهم لقانون الهجرة المتعلق حرمانهم من هذه الرعاية الطبية الطارئة بسبب م

وي ستمد الحق في الرعاية ،  بدخولهم أو ببقائهم غير المشروع الداخلي لدولة سواء فيما يتعلق
 الطبية من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والذي يؤسس

أيضا  على عدة التزامات ي وجبها القانون الدولي، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
عتبر حقا  أصيلا  وملازما  لكل إنسان، والسياسية، الذي ي سند ويرتبط بالحق في الحياة الذي ي  

زمة، بما في لا يجوز المساس به أو تقييده، وت لزم هذه الاتفاقيات الدول باتخاذ التدابير اللا
ذلك سن التشريعات المناسبة، لضمان حماية هذا الحق وتفسيره بصورة واسعة وفقا  لأحكام 

 .2القانون الدولي

دة المناسبة للمهاجرين الذين تتعرض حياتهم أو سلامتهم توفير المساع-ب
 للخطر:

ض حياتهم أو سلامتهم للخطر من عر  بين عند ت  رَّ ه  مسألة تقديم المساعدة للمهاجرين الم   عدّ ت  
المسائل الأساسية التي يجب على الدول الأطراف احترامها والالتزام بها، ويشمل ذلك ضمان 

                                                 
بين قراءة في بروتوكول مكاف مبارك بن الطيبي ، -1 رَّ حة تهريب المهاجرين )أي " تدابير حماية ومساعدة المهاجرين الم ه 

 .83، ص 2019، نوفمبر  3، العدد12د ، المجل الجلفة -، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة زيان عاشور جدوى؟( "

 .111-110، ص ص  ، المرجع السابق كمال خريص -2
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أمنهم الجسدي من قبل سلطات تنفيذ القانون، وضمان حصولهم على الطعام والمأوى والرعاية 
 .1الطبية الطارئة والخدمات القنصلية والمشورة القانونية

اتخاذ هذه التدابير مراعاة الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال، مع التزام كل دولة  ويجب عند
طرف بواجباتها المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، حيثما تنطبق، بما في 
ذلك ضمان إبلاغ الشخص المعني دون تأخير بحقوقه فيما يتعلق بالتواصل مع الموظفين 

عترف ينبغي أن يكون تنفيذ هذه التدابير متناغما  مع مبادئ عدم التمييز الم  القنصليين، كما 
 .2بها دوليا ، والتي أكدتها مواد البروتوكول

 الرعاية الخاصة بالأطفال والنساء: تدابير-ج 
 على الأطفال أو النساء فإنه يجب على الدول الأطراف احترام إذا احتوت عمليات التهريب  

 واتخاذ تدابير تضمن حمايتهم وأمنهم من أهمها:هذه الفئة، 

 ضمان إبعادهم فورا  عن أي مصدر للخطر. -

 ستمر بينهم وبين الأفراد المشتبه فيهم.منع أي تواصل م   -

 عرضهم على مختص طبي لإجراء فحص شامل لحالتهم الصحية. -

 توفير ملابس إضافية لهم. -

 اط مؤهلين ومدربين.بضمان التعامل معهم لاحقا  على أيدي ض   -

 وعندما تثور بعض الشكوك حول ما إذا كان الشخص طفلا  أو تعذر التحقق من سنه، فإن
 .3أفضل الممارسات المتبعة هي افتراض أنه طفل

                                                 
 .320، ص  ، المرجع السابق الجزائري  ، جريمة تهريب المهاجرين بين أحكام القانون الدولي والتشريع حجاجمليكة  -1

 . 84، ص  ، المرجع السابق مبارك بن الطيبي -2
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وتستند هذه التدابير على اتفاقية حقوق الطفل المعترف بها دوليا ، والتي تؤكد على مبدأ 
وفر لجنة حقوق الطفل ع الإجراءات المتعلقة به، كما ت  المصلحة الفضلى لطفل كأولوية في جمي

رافقين ، إرشادات لدول حول مسؤولياتها تجاه الأطفال غير الم  2005لعام  6في تعليقها رقم 
نفصلين عن ذويهم خارج بلدانهم الأصلية، بما في ذلك طالبي اللجوء واللاجئين الأطفال والم  

 .1بينرَّ ه  والأطفال الم  

تركيز بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين على حماية فئتي الأطفال والنساء،  بالإضافة إلى
رتكبيها إلى هاجرين وملاحقة م  دعا دليل التدريب الأساسي بشأن التحقيق في جرائم تهريب الم  

كلفين الم   وظفينالاهتمام بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فعلى سبيل المثال ألزم على الم  
باحترام الالتزامات المنصوص عليها في ، ون في مجال مكافحة تهريب المهاجرين بتنفيذ القان

 .2 اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

 رين من العنف:اجِ هَ حماية المُ -د
ص عليه بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين، اتخاذ يتوجب على كل دولة طرف، وفقا  لما ين  

ذلك ي شكل من أشكال العنف، سواء كان هاجرين من أالتدابير المناسبة لضمان حماية الم  
ه حدد بشكل دقيق كيفية تنفيذ هذغم أن البروتوكول لم ي  ر   ومن قبل الأفراد أو الجماعات، 

رون، هاجراعاة طبيعة التهديدات التي قد يتعرض لها الم  ؤكد على ضرورة م  التدابير، إلا أنه ي  
ضافة إلى الوسائل المتاحة لمواجهته، ومن بين ، بالإ والظروف التي قد يحدث فيها العنف

هاجرين من الإجراءات التي يمكن اتخاذها، تطوير برامج خاصة لمنع الاستغلال وحماية الم  
،  وفرها السلطات المختصةالإيذاء، مع ضمان إمكانية وصولهم إلى الحماية الشخصية التي ت  

 فسي أو الجسدي، أو التهديدات، أوهاجرون عرضة لأعمال العنف النفكثيرا  ما يكون الم  

                                                 
 .112، ص  ، المرجع السابق كمال خريص -1
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الحرمان التعسفي من الحرية، سواء في حياتهم العامة أو الخاصة، مما يستلزم اتخاذ تدابير 
 .1فعالة لحمايتهم وضمان سلامتهم

 تاحة السبل للوصول إلى الموظفين القنصليين:إ-ه
رَّ لطات المعنية عند القبض على الم  يجب على الس    ي فب، احترام حقوقه المكفولة هاجر الم ه 

 د ترجم له عنالمواثيق والاتفاقيات الدولية، وذلك من خلال إبلاغه بحقوقه بوضوح، وتوفير م  

 الحاجة، وضمان احتجازه في أماكن رسمية معترف بها، مع تقديم الغذاء والمأوى والملابس 

الاتصال بالموظفين  والخدمات الطبية اللازمة، كما ينبغي تمكينه من إبلاغ أسرته أو
 ،  5فقرة  16هاجرين في المادة نصليين، وفقا  لما ينص عليه بروتوكول مكافحة تهريب الم  الق  

 .2والتي تؤكد على ضرورة احترام تطبيق هذا الحق

 ليات ضمان إعادة المهاجرين المُهَربين:آ-2
لم لزمة في القانون الدولي، وقد عتبر الحق في العودة من الحقوق الراسخة والقواعد العرفية اي  

هاجرين هاجرين على قواعد إعادة الم  من البروتوكول الدولي لمكافحة تهريب الم   18نصت المادة 
ؤثر على الالتزامات المنصوص عليها في أي معاهدة بين، حيث أكدت أن هذه المادة لا ت  رَّ ه  الم  

أو أي اتفاق أو ترتيب تنفيذي معمول  تعددة الأطراف،أخرى ذات صلة، سواء كانت ثنائية أو م  
من هذا  6لوك المحدد في المادة به ينظم كليا  أو جزئيا ، إعادة الأشخاص الذين يشملهم الس  

البروتوكول، وتشمل هذه الالتزامات المعاهدات أو الاتفاقيات أو الترتيبات التي تتناول جوهر 
يات إعادة القبول التي تتضمن أحكاما  باشر، بالإضافة إلى اتفاقموضوع البروتوكول بشكل م  

                                                 
 .211، ص  ، المرجع السابق نابد بلقاسم -1
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، وي لزم بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين الدول الأطراف 1تتعلق بالهجرة غير الشرعية 
 هاجرين إلى ديارهم وذلك من خلال:بضمان آليات فعالة لإعادة الم  

 :إعادة المهاجرين المهربين تيسير-أ
هاجرين وضعية رعاياها أو المقيمين فيها من الم  يعتمد هذا الإجراء على قيام الدولة بتحديد 

رَّ  بين، بهدف تسهيل وقبول إعادتهم إلى بلدهم الأصلي ويتم ذلك في إطار تعاون دولي الم ه 
هاجر التنسيق بهذا الشأن، دون يشمل دول المقصد والعبور التي تطلب من دولة جنسية الم  

خاص الذين يتمتعون ببعض حقوق الإقامة أي تأخير غير مبرر، كما يشمل الإجراء إعادة الأش
، وذلك من خلال إصدار الوثائق اللازمة لسفرهم وعودتهم  دون أن يكون لهم حق المواطنة

إلى بلدانهم ، وقد يتطلب تنفيذ هذه التدابير قيام الدول بإصدار توجيهات إدارية للمسؤولين 
، وحتى تكتسي عملية 2اللازمة  ن، وضمان توفير الموارد الضرورية لتقديم المساعدةيينالمع

 بين طابع الفعالية والنجاح:  رَّ ه  هاجرين الم  تيسير إعادة الم  

، أن تتحقق مما إذا كان الشخص الذي ة_ يجب على الدولة الطرف عند طلب الدولة المستقبل
 ها.إقليمهاجرين من رعاياها أو ممن يتمتعون بحق الإقامة الدائمة على كان هدفا  لتهريب الم  

 جب على الدولة الطرف بناء  على طلب الدولة الطرف المستقبلة، إصدار ما قد يلزم من ي -

  .ن الشخص المعني من السفر إليها والعودة إلى إقليمها مجددا  وثائق سفر أو إذن لضمان تمك  

ب رَّ ه  ين على الدولة الطرف المعنية اتخاذ كافة التدابير الضرورية لإعادة الشخص الم  يتع -
 بشكلٍ منظم، مع ضمان سلامته وكرامته.

ختصة لتنفيذ هذه التدابير، سواء من يمكن لدول الأطراف التعاون مع المنظمات الدولية الم   -
ختصة تتولى مسؤولية مكن إنشاء هيئة م  خلال الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف ، كما ي  

صدار التأشيرات وغيرها من وثائق السفر، إضافة  هاجرين، والرد على الطلبات، و إإعادة الم  
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إلى ضمان عودة الرعايا المعنيين قانونيا  إلى بلدانهم، كما ت ساهم الدول الأطراف في تنسيق 
الجهود المشتركة لهذا الغرض، وتتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الأمم 

  .1 للهجرةالمتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية 

ربين أثناء عملية الإحماية المُ -ب  عادة:                         هاجرين المُهَّ
سيما القانون  هاجرين الم هَّربين وفقا  لأحكام القانون الدولي، ولايجب أن تتم عملية إعادة الم  

الالتزام بمبادئ لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي الإنساني، مع  الدولي
هاجرين، وعند وضع أي تشريع وطني في هذا عدم الإعادة القسرية وعدم التمييز وحماية الم  

راعي الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق المهاجرين الم هَّربين ومعاملتهم، بما الشأن ينبغي أن ي  
تهريب ول مكافحة قوق بسبب أحكام بروتوكفي ذلك حقوق طالبي اللجوء دون المساس بهذه الح

، وينطبق ذلك أيضا  على الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحماية  المهاجرين
بين توافر رَّ ه  هاجرين الم  ، وتستلزم عملية إعادة الم   2حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

 شرطين أساسيين:

ي يضمنها القانون يجب ألا تؤدي عملية الإعادة إلى المساس بالحقوق الت الشرط الأول:-
 ب.رَّ الداخلي لدولة الطرف المستقبلة للمهاجر الم ه  

ولة الطرف في البروتوكول الالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية، فتلتزم الد الشرط الثاني:-
 ا برر، شريطة أن يكون من رعاياهب دون تأخير غير م  رَّ بتسهيل وقبول إعادة المهاجر الم ه  

قصد بالإقامة الدائمة الإقامة ، وي   ممن يتمتعون بحق الإقامة الدائمة في إقليمها وقت إعادته أو
 .3 طويلة الأجل حتى وإن لم تكن غير محددة المدة
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يب المهاجرين الدول الأطراف إلى سن قوانين تنظم إعادة ودعا القانون النموذجي لمكافحة تهر 
رَّبين ، بما يتوافق مع أحكام القانون الدوليالم   اجرين الم ه   .1ه 

 دور الأجهزة الدولية في مكافحة جريمة تهريب المهاجرين المطلب الثاني:
أصبح تبادل المعارف والخبرات بين الدول في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية 

انتشار الجريمة وتغلغل جذورها بفعل والأمنية ضرورة حتمية، فرضتها عوامل عدة من أبرزها 
ع في وسائل الاتصال والتنقل، وفي ظل هذه التحديات أصبح من الضروري يالتطور السر 

تستجيب للمستجدات والمتغيرات المستمرة، وتعكس تطلعات  إنشاء هيئات دولية متخصصة
عد جريمة ، وت  الشعوب والمؤسسات نحو تعزيز التعاون لمكافحة كل ما يهدد الأمن والاستقرار

تهريب المهاجرين من أبرز الجرائم التي تهدد الأمن والاستقرار، ما استدعى تدخل منظمات 
على مكافحة  الأجهزة الدوليةوجهات مختصة لمواجهتها بفعالية، وعلى الرغم من تركيز بعض 

تعددة م  ، بل تمتد إلى مجالات  هذا النوع من الجرائم، إلا أن مهامها لا تقتصر على ذلك فقط
: جهزة ، ومن أبرز هذه الأ2تبعا  لطبيعة عملها والقضايا التي تحظى باهتمام المجتمع الدولي

)الفرع الثاني(، والمركز ائيةالمنظمة الدولية للهجرة )الفرع الأول(، والمنظمة الدولية للشرطة الجن
المتحدة المعني الأمم بالهجرة )الفرع الثالث(، ومكتب  الدولي لتطوير السياسات المتعلقة
 بالمخدرات والجريمة )الفرع الرابع(.

 المنظمة الدولية للهجرة الفرع الأول:
المنظمة الدولية للهجرة من أبرز الهيئات المعنية بفهم ظاهرة الهجرة الدولية والتعامل مع  عدّ ت  

تهريب قاربة شاملة، وقد أولت اهتماما  خاصا  لجريمة التحديات المرتبطة بها من خلال م  
ختلفة وانعكاساتها، ومن خلال دراساتها هاجرين، حيث سلطت الضوء على أبعادها الم  الم  

ى ، بالإضافة إل وأبحاثها طورت المنظمة أدوات فعالة لفهم أنماط التهريب وتحليل أساليبه
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، لذلك سنتطرق في هذا الفرع إلى تعريف المنظمة 1وضع استراتيجيات لمكافحته والحد من آثاره
، ثم إلى وسائل المنظمة الدولية للهجرة في مكافحة تهريب المهاجرين  دولية للهجرة )أولا(ال

 )ثانيا(.

 أولا: تعريف المنظمة الدولية للهجرة
 اللجنة الدولية الحكومية للهجراتتحت اسم  1951ست المنظمة الدولية للهجرة سنة تأسّ 

في محاولة لإضفاء  الحكومية للهجرة اللجنةتم تعديل اسمها إلى  1980وفي سنة  ،الأوروبية
المنظمة الدولية أصبحت ت عرف باسم  1989طابع عالمي على أنشطتها، ولاحقا  في سنة 

مما منحها طابعا  عالميا  رسميا ،  1987بعد دخول دستورها المعدل حيز التنفيذ سنة  للهجرة
ول بصفة مراقب، ويعمل د 10دولة عضوا  بالإضافة إلى  156وتضم المنظمة حاليا  أكثر من 

نفذ أكثر من موقعا  ميدانيا  عبر العالم، حيث ت   470موظف في حوالي  8400لديها أكثر من 
 .2 أمريكي مليار دولار 1.6نظمة ما يقارب قدر نفقات الم  مشروع سنويا ، وت   2300

الإسهام في وبغض النظر عن الأهداف الجانبية لهذه المنظمة، فإن هدفها الأساسي يكمن في 
معالجة قضايا الهجرة العالمية، من خلال تحقيق التوازن بين مصالح الدول وحماية كرامة 

 هاجرين ليست الهدف الوحيد الذي تسعى المنظمة إلىأن حماية الم  ورغم هاجرين، وعليه الم  
، هاتحقيقه، إلا أنها ت عد من أولوياتها الرئيسية، وهو ما ينعكس بوضوح في أنشطتها وأعمال

 سهم في تنفيذ تعددة ت  ولتحقيق هذا الهدف تعتمد المنظمة على استراتيجيات ومناهج م  

 .3رؤيتها
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 ثانيا: وسائل المنظمة الدولية للهجرة في مكافحة تهريب المهاجرين
توى المس لقد تبنّت المنظمة الدولية للهجرة مجموعة من الوسائل لمكافحة تهريب المهاجرين على

 الدولي، منها:

 ملة للحدود:الإدارة المتكا-1
، سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي في مجال  أساس هذه الوسيلة هو التنسيق والتعاون 

ة أمن الحدود، وي قصد بذلك مجموعة التدابير الأمنية التي تتخذها الدول بشكل مباشر لحماي
هاجرين، تهريب الم   ستخدمة في مكافحةحدودها، من خلال المنع وهو من أبرز الطرق الم  

مكن أن يتم الردع من خلال هاجرين غير الشرعيين عبر الحدود، كما ي  حيث يتم منع عبور الم  
بالإضافة ،  بور غير قانونيالسيطرة التامة على الحدود واللجوء إلى التفتيش في حال كان الع  

المعلومات  لجمع وتبادلإلى ذلك قد يتعدى الأمر إلى تشكيل شبكات استخبارية سرّية ت ستخدم 
،  كة في هذه المعلومات الاستخباريةبين الدول، إلى جانب التعاون مع دول أخرى للمشار 
راقب شبكات التهريب هاجرين، حيث ت  ولشبكات الاستخبارية دور مهم في مكافحة تهريب الم  

قيقات مع تورطين فيها، كما تستفيد من المعلومات التي يتم جمعها خلال التحلاحق الم  وت  
 هاجرين غير الشرعيين، مما يسمح باستخدامها لاحقا  في العمليات الأمنية أوبين أو الم  ر ّ الم ه  

التهريب سواء  اتساهم هذه الشبكات في كشف عملي، وبهذا ت   تبادلها مع جهات ودول أخرى 
 .1 عزز الجهود المبذولة للحد من هذه الظاهرةنظمة، مما ي  كانت فردية أو م  

 لامية لتعزيز الوعي بمخاطر تهريب المهاجرين:الحملات الإع-2
صدّرة رعية من خلال حملات توعية داخل الدول الم  نظمة إلى مكافحة الهجرة غير الش  تسعى الم  

وضيح المخاطر المرتبطة بها والتحذير من الوقوع في فخ شبكات التهريب للمهاجرين، بهدف ت  
اسب شخصية، كما تعمل على تزويدهم بمعلومات دقيقة هاجرين لتحقيق مكالتي تستغل الم  

قدم ، وذلك عبر نشرات دورية ت   حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الدول المستقب لة
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نظمة وعمليات تهريب المهاجرين، وفي هذا الإطار تحرص بيانات شاملة عن أنشطة الم  
هاجرين والحد من نسان لرفع وعي الم  نظمة على تنظيم دورات تدريبية في مجال حقوق الإالم  

هاجرين على امتداد الطريق كما أن معالجة تدفقات الهجرة وحماية حقوق الم  ،  هذه الظاهرة
المتوسطي تمثل أحد أولوياتها، حيث قامت بإنشاء منصة تعاون مشترك بين دول الاتحاد 

المتوسط، بهدف إيجاد الأوروبي والدول المصدّرة والعبور للهجرة في جنوب البحر الأبيض 
 .1حلول لمشكلة تهريب المهاجرين وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال

هاجرين على امتداد الطريق عالجة تدفقات الهجرة المعقدة وصون حقوق المُ م-3
 المتوسطي:

هاجرين الذين يفقدون حياتهم بسبب الظروف نظرا  لتفاقم عمليات التهريب وارتفاع أعداد الم  
بين بمصيرهم، حدّدت المنظمة الدولية للهجرة ر ّ ه  القاسية لعمليات التهريب وعدم اكتراث الم  

أولوياتها من خلال إنشاء منصة مشتركة لتعزيز التعاون بين دول المقصد في الاتحاد الأوروبي 
ودول العبور والمصدر في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، وتهدف هذه المنصة إلى 

،  لثقة بين الشركاء وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرةبناء ا
، كما نظمت المنظمة العديد من المؤتمرات لدراسة هذه الظاهرة  بما في ذلك تهريب المهاجرين

 .2 2010بالمكسيك سنة عاون الدولي، مثل: مؤتمر بويبلا وإيجاد حلول لها ضمن إطار الت

 وضع المهاجرين وحمايتهم من الاحتجاز التعسفي:تعزيز -4
هاجرين وتمكينهم من الوصول إلى العدالة، نظمة الدولية للهجرة بالعمل على حماية الم  تقوم الم  

هاجرين، لاسيّما عبر جمع الشهادات لتسهيل وذلك من خلال نهج متعدد الأبعاد يهتم بحقوق الم  
بتنقلهم ووسائل المواصلات، بالإضافة إلى توفير خدمات ملاحقة عصابات التهريب والتكفّل 
نظمة على تفعيل برنامج المساعدة على العودة الطوعية الترجمة عند الحاجة، كما تعمل الم  

وإعادة الإدماج كبديل عن عملية الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين، إلى جانب ذلك 
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لدول  الاقتصاديةت الإقليمية حيث قدمت للمجموعة أعدت المنظمة برنامجا  لتعاون مع التكتلا
غرب إفريقيا وحدة إحصاء المهاجرين وهي خطة تهدف إلى فهم ظاهرة الهجرة غير الشرعية، 
علاوة  على ذلك تعاونت المنظمة مع تركيا باعتبارها دولة عبور لإعداد برامج العودة الطوعية، 

 .1 هم الأصليةهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانأي إعادة الم  

 حسين وثائق السفر ومساعدتها التقنية فيما يتصل بذلك:ت-5
 ساهم المنظمة في مساعدة الدول على تقييم أنظمتها ووثائقها الحالية وتصميم أنظمة جديدةت  

وفقا  للمعايير المطلوبة، وتحديد المواصفات المناسبة لأنظمة البيانات المستخدمة في نقاط 
طار ن ظمت العديد من الاجتماعات لكبار المسؤولين عن خدمات الحدود العبور، وفي هذا الإ

المنظمة  والجهات المختصة بإصدار الجوازات بالإضافة إلى الدوائر المعنية بمكافحة الجريمة
عبر الوطنية، كما تم عقد ورش عمل بمشاركة خبراء بهدف زيادة مهارات الموظفين في مجال 

 .2 حماية الحدود

 المنظمة الدولية للشرطة الجنائية )الإنتربول( الثاني:الفرع 
تعددة عدّ المنظمة الدولية للشرطة الجنائية من أهم أجهزة العدالة، وذلك من خلال أدوارها الم  ت  

في مكافحة الجريمة خاصة العابرة للحدود عن طريق التحري عنها، وجمع معلومات حولها 
هم رتكبيها، كما يضطلع الإنتربول بدور م  لقاء القبض على م  بين الدول، وإ شتتةوتتبع آثارها الم  

في مكافحة تهريب المهاجرين، حيث يستخدم مجموعة من الأدوات والوسائل لتحقيق هذا 
، لذلك سنتطرق 3الغرض، ويعمل على تنسيق جهوده مع الدول الأطراف والأجهزة المختصة

لجنائية )أولا(، ومن ثم نتطرق إلى دور في هذا الفرع إلى تعريف المنظمة الدولية للشرطة ا
المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في مكافحة جريمة تهريب المهاجرين )ثانيا(، وبعد ذلك نشير 

                                                 
 .234، ص  ، المرجع السابق نابد بلقاسم -1

-673، ص ص  ، المرجع السابق لقانون الدولي والتشريع الجزائري ، جريمة تهريب المهاجرين بين أحكام ا مليكة حجاج -2
368. 

 .235، ص  ، المرجع السابق بلقاسمنابد  -3



                                                         لمهاجرين ا:                                  آليات مكافحة جريمة تهريب ثانيالفصل ال
 

97 

 

إلى أدوات ووسائل الإنتربول في مكافحة جريمة تهريب المهاجرين )ثالثا(، ثم نتطرق إلى 
 اجرين )رابعا(.التنسيق الدولي للإنتربول في مكافحة جريمة تهريب المه

 أولا: تعريف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية
رطي، حيث ت عنى عدّ منظمة الشرطة الجنائية الدولية )الإنتربول( من أقدم أشكال التعاون الش  ت  

بمكافحة الجريمة بشكلٍ عام والجريمة المنظمة على وجه الخصوص، تأسست المنظمة عام 
عام  الإنتربول ، ثم تغير اسمها إلىالدولية للشرطة الجنائيةاللجنة في فيينا تحت اسم  1923
، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة ليون بفرنسا، وتوجد مكاتب وطنية للمنظمة في الدول 1956

دولة عضو، ولها مكاتب وفروع  177، وتضم 1الأعضاء، وهي منظمة رسمية بين الحكومات
ير في مكافحة الإجرام المنظّم، حيث تقدم الدعم للإنتربول دور كب في كافة الدول الأعضاء، و

هتم المنظمة المطلوبين للعدالة، وت   والمعلومات الضرورية لدول الأعضاء بشأن المجرمين
شدد على وت   الدولية للشرطة الجنائية بجريمة تهريب المهاجرين وتسعى إلى منعها ومكافحتها،

ى نطاق دولي، والتي تتسم أساليبها بالتعقيد محاربة الشبكات الإجرامية المنظمة التي تعمل عل
 تزايد، حيث يرتبط تهريب المهاجرين بالعديد من الجرائم الأخرى مثل: الم  

استخدام الهويات المزورة وجرائم الفساد وغسيل الأموال، إضافة إلى الاتجار بالبشر، إذ غالبا  
جبرون على العمل القسري أو ما ي ستغل المهاجرون بعد وصولهم إلى البلدان الأخرى، حيث ي  

 .2 بينرّ  ممارسة البغاء لسداد ما عليهم من ديون للم ه  

وبفضل المكانة الفريدة للإنتربول بين أجهزة إنفاذ القانون الدولية والمهام التي يقوم بها، يضطلع 
قدم ي  هاجرين، كما تورطة في تهريب الم  الإنتربول بدور أساسي في تفكيك الشبكات الإجرامية الم  

المساعدة الميدانية لدول الأعضاء، مستفيدا  من قواعد بياناته الواسعة، ومعلوماته الاستخبارية، 
 .3إضافة  إلى خبراته الفنية وبرامجه التدريبية
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ويتدخل الإنتربول عند الضرورة بالتنسيق مع الدول الأعضاء، خاصة في المناطق التي تشهد 
هاجرين، وت عد القارة الإفريقية لاسيّما منطقة غرب إفريقيا، نشاطا  مكثفا  لعمليات تهريب الم  

إحدى أبرز المناطق التي تنطلق منها عمليات التهريب وت ستخدم كممرات رئيسية لشبكات 
شكل نقطة عزز الإنتربول جهوده في القارة الآسيوية، نظرا  لاحتوائها على دول ت  التهريب، كما ي  

 .1ت تهريب المهاجرينانطلاق أو عبور أو وجهة لعصابا

 هاجرينالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية في مكافحة جريمة تهريب المُ  ثانيا: دور
ستمر بين الدول لاسيّما بين تتمثل المهمة الأساسية لمنظمة الإنتربول في تعزيز التعاون الم  

الجريمة  أجهزتها الأمنية لمكافحة الجريمة، وخاصة في ظل الارتفاع غير المسبوق لمعدلات
ثة م ستحدنظمة التي لم تعد تقتصر على الجرائم التقليدية فحسب، بل امتدت لتشمل الجرائم الالم  

 .2ختلف مجالات الحياة في جميع الدولالمتأثرة بالتطور التكنولوجي في م  

 وتماشيا  مع هذه التطورات أنشأت الإنتربول فرعا  مختصا  بالجريمة المنظمة يتبع الأمانة العامة
بهدف إجراء دراسات شاملة حول هذا النوع من الإجرام، كما أنشأت قاعدة بيانات للمنظمات 

 1993الإجرامية تشمل جميع الأشخاص المتورطين في الأعمال غير المشروعة، وفي عام 
أسست الإنتربول وحدة لتحليل المعلومات الجنائية تابعة للأمانة العامة، تهدف إلى وضع منهج 

الجرائم بأساليب احترافية ووظيفية، وذلك لدعم أجهزة الشرطة في المنظمة والدول  شامل لتحليل
 .3الأعضاء

هاجرين باعتباره من أخطر أشكال الجريمة ساهم الإنتربول بدور بارز في مكافحة تهريب الم  وي  
تورطة في المنظمة، وذلك من خلال تقديم الدعم والمساعدة في تفكيك الشبكات الإجرامية الم  
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هاجرين، كما يقدم لدول الأعضاء مساعدات ميدانية تعتمد على قواعد بيانات واسعة تهريب الم  
 .1، والخبرات الفنية والتدريبية النطاق، ومعلومات استخبارية

فالإنتربول يتدخل ويعمل جنبا  إلى جنب مع الدول الأعضاء التي تحتاج إلى دعمه في التصدي 
التي تعاني من تفاقم هذه الظاهرة وخطورتها، وتشكل إفريقيا  لتهريب المهاجرين، لا سيما تلك

إحدى المناطق الرئيسية التي تستهدفها العمليات التي يقوم بها الإنتربول، خاصة في غرب 
إفريقيا حيث تزايدت جرائم تهريب البشر بشكل ملحوظ، كما تحظى آسيا بأهمية كبيرة ضمن 

رة نقطة رئيسية لانطلاق المهاجرين غير الشرعيين أولوياته، إذ ت عد منطقة جنوب شرق القا
 .2وعبورهم واستقرارهم على المستوى العالمي

 ثالثا: أدوات ووسائل الإنتربول في مكافحة جريمة تهريب المهاجرين
علومات وتعزيز التنسيق بين استحدث الإنتربول أدوات إضافية، تهدف إلى تسهيل تبادل الم  

 خولة باستخدام منظومةإنفاذ القانون، إضافة  إلى الجهات الم  الدول الأعضاء وموظفي 
 الاتصالات الشرطية العالمية للإنتربول، التي يمكنها أيضا  استخدام الأدوات التالية:

توفر نموذجا  موحدا   (:HSTخصصة لتهريب المهاجرين )الاستمارة الجديدة المُ -
 المعلومات إلى قاعدة بيانات الإنتربول.تيح تحويل للإبلاغ عن قضايا التهريب، مما ي  

ة ختصة الحدود والسلطات الم  تتيح لشرط (:FIND/MINDمنظومة الحلول التقنية )-
 بشأن الاستعلامات المتعلقة بوثائق السفر المسروقة أو ، بالهجرة الحصول على ردود فورية

 المفقودة.

 (:SLTDأو المفقودة )قاعدة بيانات الإنتربول الخاصة بوثائق السفر المسروقة -
تكاملة لتعزيز إدارة (، الذي ي عد آلية م  DSNمشروع الإنتربول لتفكيك شبكات التهريب )تدعم 
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ساعد الدول الأعضاء على التصدي لجرائم تهريب المهاجرين، من بين الأمن الحدودي، مما ي  
 مختلف أنواع الإجرام الأخرى.

يحتوي على معلومات مفصلة  : المهاجريندليل الاتصال الدولي لمكافحة تهريب  -
حول كيفية التواصل مع الموظفين المسؤولين عن مكافحة تهريب المهاجرين والهجرة غير 

 .1الشرعية ، في المكاتب المركزية الوطنية للإنتربول في جميع أنحاء العالم

 رابعا: التنسيق الدولي للإنتربول في مكافحة جريمة تهريب المهاجرين
لأطراف هاجرين، حيث تتعاون االإنتربول مؤتمرا  دوليا  سنويا  لمناقشة قضايا تهريب الم  نظم ي  

 عقدة، ويعمل الإنتربولالمعنية ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة الم  
شترك في مكافحة تهريب المهاجرين، مثل: برى لديها هدف م  بالتنسيق مع هيئات دولية ك  

سياسات الهجرة،  والوكالة الأوروبية لحماية الحدود، والمركز الدولي لتطوير، لاليوروبو 
 تحدة المعني بالمخدرات والجريمة.والمنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأمم الم  

وفر الإنتربول دعما  لتحقيقات مكافحة الشبكات الإجرامية المسؤولة عن تهريب المهاجرين، وي  
، إلا أن تركيز الإنتربول ينصب على الشبكات  تعددةى مستويات م  هاجرين علإذ يتم تهريب الم  

لشرطة  ، ويبقى الإنتربول إحدى الآليات الوحيدة التي تتيح  نظمة نظرا  لبعدها الدوليالم  
 .2 التواصل والتنسيق الفعال بين مختلف المناطق المعنية
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 بالهجرةالمركز الدولي لتطوير السياسات المتعلقة  الفرع الثالث:
( هو منظمة دولية حكومية تحمل ICMPDالمركز الدولي لتطوير السياسات المتعلقة بالهجرة )

بين سويسرا والنمسا، وتوسّع لاحقا   1993، تأسس عام  راقب في هيئة الأمم المتحدةصفة م  
سلوفينيا، ليشمل تسع دول أخرى، وهي: بلغاريا، كرواتيا، المجر، تركيا، بولندا، البرتغال، 

 .1 دولة حول العالم 30السويد، وجمهورية التشيك، كما يحظى بدعم من أكثر من 

ونظرا  لأهمية مجال عمله، نجح في إقامة علاقات تعاون وطيدة مع اللجنة الأوروبية وكافة 
، مما مكنه خلال فترة وجيزة من إبرام العديد من الاتفاقيات في مجال  أجهزة الاتحاد الأوروبي

جرة مع دول مثل: تركيا وكندا وروسيا وجمهورية مقدونيا وغيرها، وقد ساهمت هذه الجهود اله
في حصوله على تمويل من عدة دول خارج الدول الأعضاء بما في ذلك بريطانيا وأستراليا 

 .2 وألمانيا وفرنسا

قيدات أن تع مفادها، وتستند فلسفة المركز الدولي لتطوير السياسات المتعلقة بالهجرة إلى قناعة
تحديات الهجرة لا يمكن احتواؤها إلا من خلال التعاون المشترك بين الحكومات ومعاهد 

لمبدأ، البحوث، والمنظمات الدولية، والمؤسسات الحكومية، والمجتمع المدني، وانطلاقا  من هذا ا
 يعتمد عمل المركز على مراقبة ترتكز على ثلاثة أسس رئيسية وهي:

لدراسات المتعلقة بالهجرة، وتنظيم الحوارات والمناقشات حول قضايا الهجرة، إعداد البحوث وا 
 .3 وتحسين قدرات الدول والمؤسسات في إدارة شؤون الهجرة بفعالية

 ويركز المركز بشكل دائم على تطوير استراتيجيات وسياسات طويلة الأمد في عدد من 

 المجالات المتعلقة بالهجرة، ومنها:
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المشروعة وإعادة المهاجرين، مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، إدارة الهجرة غير 
 .1 الحدود والتأشيرات، قضايا اللجوء، الهجرة والتنمية، الهجرة الشرعية والاندماج

وبالإضافة إلى ذلك، فقد كان موضوع تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية محل اهتمام 
تب تخصصة في هذا المجال، من بينها الك  لعديد من الدراسات الم  المركز الدولي، حيث أصدر ا

بالبشر رعية، تهريب المهاجرين والاتجار الهجرة غير الش السنوية الدورية التي تحمل عنوان "
، وتشير التقديرات إلى أن عدد المهاجرين غير النظاميين يتراوح  " في وسط وشرق أوروبا

 .2 غالبيتهم ينحدرون من دول جنوب وشرق المتوسط، 120000إلى  100400سنويا  بين 

هود لإنشاء شبكة غير رسمية على تنسيق الج  ،  2002وقد ع م ل  المركز الدولي منذ عام 
عمل في منطقة البحر الأبيض المتوسط تحت اسم تخصصة في الوقاية من الهجرة السرية، ت  م  
ضاف هذه الجهود إلى الإحصائيات "، وت   الحوار حول الهجرة العابرة في المنطقة المتوسطية "

 .3 التي يقدمها سنويا  حول تهريب المهاجرين وتطوراته، وكذلك حول الهجرة السرية

، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، مشروعا   وكما ن ظم  المركز الدولي لتنمية سياسة الهجرة
المشروع على  ، ركز   من التطور" ربط جماعات المهاجرين في الخارج لتحقيق المزيد بعنوان "

، مع  رتبطة بالأسباب الجذرية للهجرة إلى الخارجتوسطة وطويلة الأمد الم  عالجة القضايا الم  م  
لتبادل  ،  التأكيد على أهمية تعزيز القدرات الإدارية لدول من خلال إنشاء قواعد بيانات

 .4 لدول علومات حول الوسائل والإمكانيات المتاحةالم  
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 مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الفرع الرابع:
 تحدة المعني بالمخدرات والجريمة هو كيان تابع للأمانة العامة للأمم المتحدةمكتب الأمم الم  

تحدة للمراقبة الدولية للمخدرات ومركزمنع من خلال دمج برنامج الأمم الم   1997، تأسس عام 
لترابط الوثيق بين قضايا المخدرات والجريمة  نشاء المكتب استجابة  ، وجاء إ الجريمة الدولية

"، ثم مكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمةالمنظمة والإرهاب، وفي البداية أ طلق عليه اسم "
" ليعكس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةإلى " 2002تم تغيير اسمه في عام 

موظف في مختلف أنحاء العالم، ويقع مقره في  500، ويعمل فيه تقريبا   1نطاق عمله الأوسع
 .2 مكتبا  ميدانيا  ومكتبين للاتصال في نيويورك وبروكسل 20ا، ويقوم بتشغيل فيينّ 

، فتتمثل في مساعدة الدول الأعضاء في جهودها التي تهدف  هام التي أ سندت إليهوتتعدد الم  
إلى مكافحة الجريمة بكل أشكالها ومظاهرها، وتنفيذ توصيات لجنة مكافحة الجريمة والعدالة 
الجنائية والمؤتمرات التي تنظمها، وهذه المهام بالغة الأهمية، وهي تندرج ضمن أولويات الأمم 

 .3 247 /63رقم معية العامة في قرارها المتحدة بصيغتها التي حددتها الج

وإذا كانت هذه المهام لا تقتصر على مكافحة تهريب المهاجرين، فإن جهود الأمم المتحدة في 
مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المهاجرين تتركز على الأعمال التي تقوم بها لجنة الجريمة 

آليات قانونية فعالة لتحقيق هذا الهدف، ركز بشكل كبير على وضع والعدالة الجنائية، حيث ت  
وتبذل الأمم المتحدة جهودا  كبيرة من خلال الدراسات والتوجيهات التي تقوم بها، والتي لا تزال 

 .4 ، لتحليل جريمة تهريب المهاجرين بكافة أبعادها مستمرة حتى الآن
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، كما  انونية المتبادلةساعد على تبني آليات جديدة للمساعدة القوهذا فضلا  عن أن المكتب ي  
ساهم في تسهيل تسليم المجرمين، وتعزيز التعاون في مجال إنفاذ القانون والمساعدة التقنية ي  

والتدريب، ويولي اهتماما  خاصا  بتحسين تبادل المعلومات والتعاون القضائي والتقني، 
، بالتعاون الوثيق  ن ويستضيف دورات تدريبية لتحسين وتطوير أداء المسؤولين عن إنفاذ القانو 

 .1مع الحكومات الوطنية والمنظمات والمجتمع المدني

 صدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مجموعة من الآليات والوسائلأو 
  أهمها: هاجرين واستراتيجيات مكافحتها منلمساعدة الدول الأعضاء في فهم جريمة تهريب الم  

 ة تهريب المهاجرين.القانون النموذجي لمكافح -

 يه.هاجرين والملاحقة القضائية لمرتكبدليل التدريب الأساسي على التحقيق في تهريب الم   -

 هاجرين.التقارير والتوصيات الخاصة بآليات مكافحة تهريب الم   -

 والبحوث. هاجرين والوقاية والتوعية وجمع البياناتالقيام بدورات تدريبية لمكافحة تهريب الم   -

 التخطيط الاستراتيجي ورسم السياسات. -

 .2هاجرينعقد المؤتمرات واللقاءات مع الهيئات الناشطة في مجال مكافحة تهريب الم   -
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 الآليات الوطنية لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين المبحث الثاني:
الأهمية، وهذا عد أمرا  بالغ مسألة وضع آليات وطنية لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين ي   إنّ 

 ما فعله المشرع الجزائري عندما بادر بتجريم هذه الظاهرة في قانون العقوبات وفرض عقوبات
 ، مناسبة لردع مرتكبيها، حيث أن هذه العقوبات لا تقتصر على الأشخاص الطبيعيين فقط

 بل تشمل أيضا  الأشخاص المعنويين، والى جانب هذه العقوبات لابد من اتخاد الإجراءات
اللازمة لحماية الضحايا وتقديم الدعم الضروري لهم، وعلاوة  على ذلك يجب إنشاء أجهزة 
وطنية تنشط في مجال مكافحة تهريب المهاجرين، مع ضمان أن يتمتع أفرادها بالكفاءة العالية 

ء هذا المجال، كما يجب توفير الموارد اللازمة لهذه الأجهزة لتمكينها من أدا والخبرة الكافية في
، وبناء  على ما سبق سنتطرق في هذا المبحث إلى الخصوصيات الإجرائية 1مهامها بفعالية

لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين)المطلب الأول(، ثم نتطرق إلى السياسة العقابية المتخذة 
 لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين )المطلب الثاني(.

 جريمة تهريب المهاجرينالخصوصيات الإجرائية لمكافحة  :المطلب الأول
ت الجهود الدولية لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين، باعتبارها شكلا  من أشكال الجريمة ر تضاف

عزز التعاون بين الدول، وهو ما المنظمة العابرة للحدود، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات دولية ت  
آليات إجرائية خاصة لمواجهتها انعكس بالإيجاب على التشريع الجنائي الجزائري، الذي تبنى 

والتحري في جريمة  والمتابعة ، لذلك سنتطرق في هذا المطلب إلى قواعد الاختصاص2بفعالية
تهريب المهاجرين )الفرع الأول(، ثم نتطرق إلى الأجهزة الوطنية الناشطة في مجال مكافحة 

 جريمة تهريب المهاجرين )الفرع الثاني(.
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 الاختصاص والمتابعة والتحري في جريمة تهريب المهاجرينقواعد  الفرع الأول:
د المشرع الجزائري مجموعة من الإجراءات الخاصة لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين، فق قرّر  

ى منح القضاء دورا  كبيرا  في متابعة مرتكبي هذه الجريمة، وسنتطرق من خلال هذا الفرع إل
رين )أولا(، ثم نتطرق إلى استحداث جهات قضائية قواعد الاختصاص في جريمة تهريب المهاج

متخصصة لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين )ثانيا(، ثم بعد ذلك نتطرق إلى الملائمة في 
يب تحريك الدعوى العمومية )ثالثا(، وأخيرا  نتطرق إلى أساليب التحري الخاصة في جريمة تهر 

 المهاجرين )رابعا(.

 ة تهريب المهاجرين ولا: قواعد الاختصاص في جريمأ
 يللقواعد الت ف الاختصاص بصورة عامة بأنه هو قيام سلطة معينة بأداء مهامها وفقا  عرّ ي  

 وهو ما يقتضي ،1شرع لهذه السلطة أثناء ممارسة مهامهاحددها القانون والحدود التي بينها الم  
 : يلي منا التفصيل أكثر وتوضيح أهم القواعد التي تحكم الاختصاص وتتمثل فيما

 :مديد الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائيةت-1
يتحدد الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائية بحدود الدائرة التي يباشرون فيها عملهم 

ناط بهم مهمة البحث والتحري عن الجريمة عتاد ، بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة ، وي  الم  
شتبه فيه إذا تم القبض على الم   دائرة اختصاصهم ، أوأو الجاني إذا وقعت الجريمة ضمن 

 .2في دائرة اختصاصهم أو إذا كان أحد المشتبه فيهم يقيم في دائرة اختصاصهم

نظمة عبر الحدود الوطنية، فإن وعلى اعتبار أن جريمة تهريب المهاجرين من الجرائم الم  
ء، ويتمثل هذا الاستثناء في الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائية يرّد عليه استثنا

 الدوائر تمديد الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائية إلى دائرة المجلس القضائي أو
                                                 

مريم ثابت، الشريف باديس، " الخصوصية الإجرائية لجريمة تهريب المهاجرين في التشريع الجزائري "، المجلة الجزائرية  -1
 .651، ص 2025، جانفي  1 ، العدد10 ، المجلد باتنة -، جامعة الحاج لخضر نسانيللأمن الإ

، دار بلقيس للنشر ، دار البيضاء ،   6، ط  المقارن ية في القانون الجزائري و ، الإجراءات الجزائ عبد الرحمان خلفي -2
 . 65، ص  2022الجزائر ، 
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راب الوطني ، شريطة أن يكون ذلك بناء  الملحقة به ، وفي أحيانٍ أخرى قد يمتد إلى كامل الت  
 .1جميع الحالات ختص إقليميا  فيعلى أمر قضائي مع وجوب إبلاغ وكيل الجمهورية الم  

 :مديد الاختصاص المحلي لقاضي التحقيقت-2
من قانون  40الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق حدد المشرع الجزائري قواعده في المادة  إنّ 

يتحدد بمكان  يق، والذي يتضح منها أن الاختصاص المحلي لقاضي التحق2 الإجراءات الجزائية
اقترافها، أو بمحل  يالأشخاص المشتبه في مساهمتهم فوقوع الجريمة، أو محل إقامة أحد 

 .القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى ولو كان هذا القبض قد حصل لسبب آخر

ويجوز تمديد الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى عن 
الإجراءات من قانون  40حددة على سبيل الحصر في المادة طريق التنظيم، في جرائم م  

الجزائية السالف ذكرها، والتي من بينها الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وجريمة تهريب 
 .3 المهاجرين باعتبارها من الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية فينطبق عليها ذلك أيضا  

 :محاكمالاختصاص النوعي لل-3
جريمة تهريب المهاجرين كجنحة في شرع الجزائري قد كيَّف  ضح من خلال ما سبق أن الم  يتّ 

من قانون العقوبات، التي  30مكرر303ستفاد من أحكام المادة صورتها البسيطة، وهو ما ي  
النوعي في نظر الدعوى العمومية  ، مما يدل على أن الاختصاصعقوبة الحبس قررت لها

، وفي ذات السياق، الجزائري  شرعغير أن الم  ، لمحكمة الجنح والمخالفات الناشئة عنها ينعقد
 شددة من شأنها أن ت حوّل وصف الجريمة منعلى ظروف م   32مكرر 303نص في المادة 

                                                 
مريم ثابت ، الشريف باديس ، " الخصوصية الإجرائية لجريمة تهريب المهاجرين في التشريع الجزائري " ، المرجع       -1

 .  652-651السابق ، ص ص 

 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 40أنظر: المادة  -2

 ، الجزائر،  ، دار البيضاء ، دار بلقيس للنشر 3، ط  ، أصول الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري   مد حزيطمح - 3
 . 204 -203،  ص ص 2022
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، السجن قوبات المقررة لها والتي تتمثل في، وهو ما يتضح من خلال الع  جناية إلى جُنحة
 .1 محكمة الجنايات فإن الاختصاص النوعي للنّظر في الجريمة يؤول إلى ناء  عليهوب

 ثانيا: استحداث جهات قضائية متخصصة لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين
جريمة تهريب المهاجرين من أبرز صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود، لما تتّسم به من  ت عدّ 

غرافي لهذه الجريمة من خطورة وتعقيد على المستويين الدولي والوطني، إذ يمتد النطاق الج  
على الدول ومنها الجزائر،  تجاوزا  حدود السيادة الوطنية، مما فرض  داخل الدولة إلى خارجها، م  

تطوير منظومتها القانونية لمواجهتها بفعالية، وفي هذا الإطار بادر المشرع الجزائري إلى 
نوفمبر  10المؤرخ في  14-04توسيع النظام القضائي التقليدي من خلال إصدار القانون 

تخصصة ذات ، الذي أدرج قواعد إجرائية جديدة تمثلت في إنشاء أقطاب جزائية م  2004
درات السلطة القضائية في التعامل اختصاص موسع، حيث تهدف هذه الأقطاب إلى تعزيز ق  

هاجرين، وذلك من خلال مع الجرائم ذات الطابع المعقد والعابر للحدود، مثل جريمة تهريب الم  
ختصة، تابعة القضائية وتوسيع صلاحيات الجهات القضائية الم  ق والم  تسهيل إجراءات التحقي

لتعزيز جهودها في مكافحة ر، عد هذه الخطوة من الآليات الفعالة التي اعتمدتها الجزائوت  
 .2 مما يضمن استجابة قانونية أكثر نجاعة وفعالية ، الشبكات الإجرامية المنظمة

 العموميةثالثا: الملائمة في تحريك الدعوى 
لطة تقديرية في اتخاذ قرار توجيه الاتهام أو حفظ الملف، لنيابة العامة س  للائمة يمنح نظام الم  

حتى في حال توفر جميع أركان الجريمة، وهذا النظام يتيح للنيابة العامة أن تمتنع عن توجيه 
اتخاد قرار ملائمة يسمح لها بتقدير مدى  الاتهام، رغم توافر الأدلة والشروط القانونية، حيث  

 هاجرين، حيث  تتمتع النيابة العامة بدور محوري في قضايا تهريب الم   الاتهام من عدمه، حيث  

                                                 
المرجع ات الجزائري والقانون الدولي ،  العقوب ، جريمة تهريب المهاجرين دراسة تحليلية في ظل أحكام قانون  نصيرة دوب -1

 .248، ص  السابق

، المرجع السابق،  ، " الخصوصية الإجرائية لجريمة تهريب المهاجرين في التشريع الجزائري " ، الشريف باديس مريم ثابت -2
 .654 -653ص ص 
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قرر ما إذا كان يجب تحريك الدعوى العمومية، فتتمتع النيابة العامة تتولى التحقيقات الأولية وت  
ذ قرارات تتماشى مع مصلحة مما يمنحها القدرة على اتخا بسلطة تقديرية واسعة في هذا المجال،

المجتمع وحقوق الضحايا والمهاجرين المتضررين، ومع ذلك تواجه النيابة العامة العديد من 
هاجرين، وذلك بسبب التحديات عند اتخاذ قرار تحريك الدعوى العمومية في جريمة تهريب الم  

تقدمة تخدم تقنيات م  عقدة تسصعوبة جمع الأدلة، حيث تتم هذه الجريمة عبر شبكات إجرامية م  
في تهريب الأشخاص عبر الحدود، وإذا كانت الجريمة تشمل عدة دول، فيتم تفعيل التعاون 

شتركة وتبادل المعلومات الاستخبارية لتعزيز فعالية تحريك الدولي من خلال الاتفاقيات الم  
 .1الدعوى العمومية

 رابعا: أساليب التحري الخاصة في جريمة تهريب المهاجرين 
قام الم شرع الجزائري بإدخال تعديلات جوهرية على قانون الإجراءات الجزائية ، من خلال 

الم رتبطة بالإجرام الم نظم ،  جديدة لتّحري تهدف إلى مكافحة الجرائم استحداث أساليب جديدة 
الخاصة  باليرمو من اتفاقية 20واستنادا  إلى المادة ، 2وعلى رأسها جريمة تهريب الم هاجرين 

بمكافحة الجريمة الم نظمة عبر الوطنية ، تبنى الم شرع الجزائري مجموعة من أساليب التحري 
، المعدل  2006ديسمبر  20الم ؤرخ في  22- 06الخاصة ، وذلك بموجب القانون رقم 

 والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية ، وتشمل هذه الأساليب : 

 و الأصوات و التقاط الصور ، ومراقبة الأشخاص التسرب ، اعتراض المراسلات وتسجيل
 .3بالتسليم الم راقب وجهة نقل الأموال والأشياء أو ما ي عرف

                                                 
، المرجع السابق،    المهاجرين في التشريع الجزائري "، " الخصوصية الإجرائية لجريمة تهريب  ، الشريف باديس مريم ثابت -1

  . 655-654ص ص 

 .   655، ص المرجع نفسه -2

 .82عبد اللطيف بوسري ، المرجع السابق ، ص  -3
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، تم منح ضباط الشرطة القضائية 1 من قانون الإجراءات الجزائية 5مكرر 65وبموجب المادة 
 راسلات، وتسجيل الأصوات، والتقاط الصور، صلاحيات استثنائية تتمثل في اعتراض الم  

من بين أكثر الوسائل مساسا  بالحقوق والحريات  الأساليب عد هذهكوسائل خاصة للتحري، وت  
خصوصا  الحق في الحياة الخاصة، وهو ما يستوجب الموازنة بين  الأساسية للمواطنين،

يمة تهريب المهاجرين من ونظرا  لكون جر  متطلبات التحقيق وضرورات حماية هذه الحقوق،
مكن اللجوء إلى مثل هذه الأساليب، لكن الجرائم الخطيرة المرتبطة بالجريمة المنظمة، فإنه ي  

ختصة من مدى فعاليتها في الوصول إلى الحقيقة، وألا شترط أن تتحقق الجهة القضائية الم  ي  
مرتكبي الجريمة إلا عن  عوبة أو استحالة اكتشافبوت ص  صدر الإذن باتخاذها إلا في حال ث  ت  

 .2 طريق هذه الإجراءات

التحري عن طريق التسرب أحد الأساليب الحديثة والخاصة في مجال البحث والتحري،  وي عدّ 
وقد تم اللجوء إليه نظرا  لعدم فعالية الأساليب العادية في التصدي لبعض أنواع الجرائم، لاسيما 

وقد قيده  هذا الأسلوب بهدف كشف هذه الجرائم،ستخدم صنفة على أنها خطيرة، وي  تلك الم  
شرع الجزائري بمجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية التي نص عليها قانون الإجراءات الم  

همة القائم بها، وتحقيق النتائج المرجوة الجزائية، وذلك لضمان نجاح هذه العملية، وتسهيل م  
ختصة، ر من الجهة الم  ذن قانوني يصد  شترط في عملية التسرب الحصول على إمنها، وي  

ويتمثل في تفويض رسمي يمنح لأحد ضباط الشرطة القضائية من طرف وكيل الجمهورية أو 
، لاسيما  المعلوماتية في مكافحة الجرائمقاضي التحقيق، وي عد التسرب أحد الوسائل الفعالة 

يعتمد بشكل متزايد على ائم حيث أصبح هذا النوع من الجر  هاجرين،تلك المرتبطة بتهريب الم  
القضائية هوية وهمية،  ما يستخدم ضابط الشرطة  الوسائل التكنولوجية الحديثة، وغالبا  

                                                 
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.  5مكرر  65أنظر: المادة  -1
، المرجع السابق " الشريف باديس ، " الخصوصية الإجرائية لجريمة تهريب المهاجرين في التشريع الجزائري  مريم ثابت ، -2
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تورطين في النشاط ، ليظهر بمظهر أحد الفاعلين أو الم   ستعارةباستخدام أسماء وصفات م  
 .1 أماكن تواجدهم بدقةأفراد الشبكة الإجرامية وتحديد  الإجرامي، مما ي مكنّه من التعرف على

الأجهزة الوطنية الناشطة في مجال مكافحة جريمة تهريب  الفرع الثاني:
 هاجرينالمُ 

ناك بعض الأجهزة الوطنية التي تسعى من خلال استراتيجيات متكاملة ومهام متعددة إلى ه  
 هاجرين، من خلال كشف محاولات التهريب وإفشالها والحد منالتصدي لجريمة تهريب الم  

ويتطلب ذلك تفعيل أدوات الرقابة على الحدود، وتطوير أساليب التحري والتحقيق،  انتشارها،
ستمر مع الأجهزة الأمنية وتعزيز تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، إلى جانب التنسيق الم  

ية حما بين فحسب، بل يشمل أيضا  رّ  ولية، ولا يقتصر دور هذه الأجهزة على ملاحقة الم ه  الد  
ولية، وتبرز أهمية هذا الدور في هاجرين وضمان حقوقهم، بما يتوافق مع الالتزامات الد  الم  

يب، هر  تعزيز الأمن والاستقرار، والحد من آثار الجريمة على المجتمع، ومنع تكرار عمليات الت  
يات واجهة هذه الجريمة تتطلب تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية الوطنية وتحديث آللذلك فإن م  

، وتتمثل هذه الأجهزة 2تغيرةستمر لمواكبة تطور شبكات التهريب وأساليبها الم  عملها بشكل م  
الوطنية في: الديوان المركزي لمكافحة الهجرة غير الشرعية)أولا(، وحرس الحدود)ثانيا(، وحرس 

أعمال اللجنة الوطنية لتنسيق  و رك)رابعا(، وشرطة الحدود)خامسا(،السواحل)ثالثا(، والجما
 .مكافحة الجريمة)سادسا(

 أولا: الديوان المركزي لمكافحة الهجرة غير الشرعية

 :لتعريف بالديوان المركزي لمكافحة الهجرة غير الشرعيةا-1
نشئ تنظيميا  هو مصلحة أو جهاز مركزي تابع للمديرية العامة للأمن الوطني بالجزائر، أ  

، ويتولى مهام القيادة والتخطيط والتنظيم والتنشيط والتنسيق في مجال 2004وإداريا  سنة 
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التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، ويتألف هذا الجهاز من أربع فرق جهوية للبحث، ت وزع 
ح على النحو التالي: فرقة على مستوى ولاية الجزائر، وثلاث فرق أخرى تتمركز بالمصال

م خمس فرق محلية للبحث تتوزع الجهوية لشرطة الحدود في مغنية، إليزي، وتمنراست، كما يض  
فرعا  محليا   39عبر ولايات وهران، قسنطينة، بشار، ورقلة، وسوق أهراس، بالإضافة إلى 

 .1للبحث ضمن مصالح الشرطة العامة والتنظيم بأمن الولايات على مستوى التراب الوطني

 :عيةوان المركزي لمكافحة الهجرة غير الشر مهام الدي-2
 تتعدد مهام الديوان المركزي في مكافحة الهجرة غير الشرعية ومن أبرز هذه المهام:

 التصدي للشبكات والجهات الداعمة لعمليات الدخول غير المشروع للأجانب داخل  -

 راب الوطني.الت  
 راب الوطني.قانونية داخل الت  قيمين بصفة غير التصدي لظاهرة تشغيل الأجانب الم   -

 بصفةلعمل الممنوحة للأجانب المقيمين مكافحة عمليات تزوير وثائق الإقامة والتنقل وا -
 غير شرعية في التراب الوطني.

 ستراتيجية فعالة لتصدي للهجرة غير الشرعية.إإعداد  -

 مكافحة الشبكات التي تنشط في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية ونقل الأجانب  -

 إلى الجزائر بطرق غير قانونية.

 عملياتختصة في تنفيذ تقديم المساعدة الضرورية لمصالح الشرطة والأجهزة الأمنية الم   -
 قيمين بطريقة غير شرعية.ترحيل وإعادة الأجانب الم  

ق الوثائبشكل مستمر، لتمكينهم من اكتشاف عوان المراقبة الحدودية ضمان تكوين وتأهيل أ  -
 المزورة.
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 .1 تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية -

 ثانيا: حرس الحدود

 :التعريف بحرس الحدود-1
 من أهم المصالح التابعة للدرك الوطني، وهي عبارة عن مجموعات تتواجد على امتداد 

 الحدودي الوطني ضمن خمس قيادات جهوية وهي:الشريط 

 ة.تتواجد بوهران تتولى مهمة تأمين الحدود الغربي 1القيادة الجهوية لحرس الحدود رقم  -

ربية، الغ تتواجد ببشار تختص بمراقبة الحدود الجنوبية 2القيادة الجهوية لحرس الحدود رقم  -
 الصحراء الغربية، ومالي. والتي تشمل الحدود مع كل من المغرب، موريتانيا،

 لشرقيةبحراسة الحدود الجنوبية ا تتواجد بورقلة مكلفة 3القيادة الجهوية لحرس الحدود رقم  -
 مع كل من تونس وليبيا.

ية تتواجد بقسنطينة مسؤولة عن تأمين الحدود الشرق 4القيادة الجهوية لحرس الحدود رقم  -
 مع تونس.

تتواجد بتمنراست تتولى مراقبة الحدود الجنوبية والجنوبية  5رقم القيادة الجهوية لحرس الحدود  -
الشرقية مع كل من النيجر ومالي، مع الإشارة إلى أن مهامها تقتصر على الحماية البرية 

 .2فقط

 :مهام حرس الحدود-2
 رين ومن أهمها:اج  ه  د مهام حرس الحدود في مجال مكافحة تهريب الم  تتعدّ 
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يات وتقن والبحرية والجوية باستخدام أجهزةدود على مراقبة المنافذ البرية يعمل حرس الح   -
 سلل.متطورة، بهدف الكشف عن أي تحركات غير قانونية ومنع محاولات الت  

 مكافحة الأمنية الأخرى بهدف إنجاح جهود التنسيق بشكل فعّال بين حرس الحدود والجهات -
ركة شتادل المعلومات الاستخبارية، وتنفيذ عمليات م  هاجرين، ويشمل هذا التنسيق تبتهريب الم  

 لضبط شبكات التهريب.

يث دود إجراء التحقيقات الأولية مع المقبوض عليهم في قضايا التهريب، حيتولى حرس الح   -
ساهم في دعم ستخدمة، مما ي  يتم جمع المعلومات المرتبطة بشبكات التهريب والأساليب الم  

 يك تلك الشبكات وتحقيق ردع أكبر.التحقيقات الأمنية وتفك

ف على أفراد شبكات التهريب والبحث عنهم وتوقيفهم ومتابعتهم بمقتضى القانون، عر  الت   -
بما في ذلك تحديد نقاط العبور غير  بالإضافة إلى تسجيل كافة المعلومات المتعلقة بالجريمة،

 .1الشرعية لهم

 ثالثا: حرس السواحل

 :التعريف بحرس السواحل-1
هي مصلحة تابعة لوزارة الدفاع الوطني مسؤولة عن مراقبة الحدود البحرية الجزائرية التي تمتد 

 25المؤرخ في  05-98كيلومتر، وقد تم تكليفها بذلك بموجب القانون رقم  1200على طول 
، وتعمل هذه الوحدات بالتنسيق مع شرطة الحدود البحرية، بالإضافة إلى وجود 1998يونيو

 .2 للمراقبة على السواحل الوطنيةحراس 
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 :مهام مصالح حرس السواحل-2
عتبر مصالح حرس السواحل من الجهات الرئيسية المعنية بمكافحة تهريب المهاجرين، حيث ت  

نيات تتولى مسؤولية تأمين السواحل الجزائرية بالكامل، وتتميز هذه المصالح بأنها تمتلك إمكا
حترفين الذين يعملون بلا كلل لضبط بالإضافة إلى طاقم من البحارة الم   ، حديثة ومتطورة
 هاجرين.تورطين في الهجرة غير الشرعية وتهريب الم  الأشخاص الم  

، حيث يقوم بتوقيف القوارب  وتنتشر فرق حرس السواحل في جميع المناطق البحرية الوطنية
أوروبا مثل: إيطاليا ، إسبانيا وفرنسا،  هاجرين نحو دولستخدمة في تهريب الم  والمركبات الم  

ل المياه الإقليمية الجزائرية، بالإضافة إلى راقبة السفن الأجنبية التي تدخ  شرف على م  كما ت  
هاجرين الذين تتعطل قواربهم في عرض ذلك تتولى مصالح حرس السواحل عمليات إنقاذ الم  

 .1ثث الطافية في البحرالبحر، وتعمل على اكتشاف الج  

 رابعا: الجمارك

 :التعريف بالجمارك-1
ركبة تتميز بعدة خصائص هي هيئة رقابية نظامية ذات طابع استراتيجي، ذات طبيعة م  

 البا  تنوعة، وغتعددة والم  اقتصادية ومالية وعسكرية وأمنية، ناتجة عن مهامها وصلاحياتها الم  
بيق كلفة بالاقتصاد والمالية من حيث الوصاية، حيث تقوم بتطما تكون تحت إشراف الوزارة الم  

 القوانين والأنظمة الجمركية إلى جانب قوانين وأنظمة أخرى تخدم مصالح عدد من 

 .2 الوزارات مثل: وزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية، ووزارة الثقافة

وتتشكل الجمارك من هيكل تنظيمي يتوزع على مستويين حيث نجدها على المستوى المركزي 
تتشكل من المدير العام والديوان المساعد له، ومن المفتشية العامة التي تتميز بطابع تقني 
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والمديريات المركزية، والتي تتفرع بحسب طبيعة المهام الموكلة إليها، بالإضافة إلى المصالح 
 ية ذات الاختصاص الوطني والتي ت عرف بالمراكز الوطنية، أما على المستوى المحليالخارج

فتّشيات الرئيسة فتتشكل إدارة الجمارك من المديريات الجهوية الولائية ومفتّشيات الأختام والم  
 .1ومصالح الفرق 

 :مهام إدارة الجمارك-2
 في والبحرية يضفي عليها دورا  مهما  إنّ وجود الجمارك في المناطق الحدودية البرية والجوية 

مكافحة تهريب المهاجرين، حيث يمكنها تقديم معلومات قيمة ومساعدة المصالح المكلفة 
بمكافحة هذه الظاهرة، وتقوم الجمارك بمجموعة من المهام والصلاحيات التي تتيح لها 

 المساهمة في مكافحة تهريب المهاجرين بشكل فعّال ومن أهمها:

دية، الجمارك الجهة المسؤولة عن مراقبة حركة البضائع والأشخاص عبر المنافذ الحدو تعتبر  -
 حيث تقوم بتفتيش الأشخاص والبضائع للتأكد من قانونية الوثائق والتصاريح.

يشمل دور الجمارك في مكافحة تهريب المهاجرين في تفتيش وسائل النقل المختلفة مثل:  -
يستخدمها  طائرات، للكشف عن المخابئ السرية التي قدالسيارات والشاحنات والسفن وال

 بون لنقل المهاجرين غير الشرعيين.ر ّ الم ه  

ل: إن دور الجمارك الأساسي يتمثل في التنسيق مع العديد من الأجهزة الأمنية الأخرى مث -
حرس الحدود، والشرطة، والدرك الوطني لمكافحة تهريب المهاجرين، حيث يتم التعاون بين 

 ه الجهات من خلال تبادل المعلومات الاستخبارية وتنفيذ عمليات مشتركة تهدف إلى القبضهذ
 بين.ر ّ على الم ه  
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تتمتع الجمارك بصلاحيات جمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بشبكات تهريب المهاجرين،  -
مارك شي الجفتوالتي يمكن استخدامها لاحقا  في التحقيقات الجنائية، ويشمل ذلك التعاون بين م  

 بين وكشف أساليبهم.رّ  والم حققين لتحديد هوية الم ه  

ات ختلفة بهدف تفكيك شبكشتركة مع الجهات الأمنية الم  تقوم الجمارك بتنفيذ تحقيقات م   -
ن يتم القبض هاجرين الذيبين والم  ر ّ حقيقات التي تشمل الم ه  مكنها المشاركة في الت  التهريب، كما ي  

 .ستقبليةفي جمع المعلومات الضرورية لإحباط عمليات التهريب الم   عليهم، مما يساهم

تستفيد الجمارك من التقنيات المتطورة للكشف عن عمليات التهريب، وذلك من خلال  -
استخدام أدوات متنوعة مثل: الأشعة السينية، وكاميرات المراقبة، وأنظمة التعرف على الوجوه 

الكشف عن المهاجرين الذين يحاولون التسلل أو الذين يتم واللوحات، هذه التقنيات تساهم في 
 .1تهريبهم عبر وسائل النقل

 خامسا: شرطة الحدود

 :التعريف بشرطة الحدود-1
عتبر شرطة الحدود هيئة تابعة لوزارة الداخلية، حيث تخضع في تنظيمها الإداري لسلطة ت  

المستوى المركزي من خمس نيابات ديرية على المباشرة لمديرية شرطة الحدود، وتتكون الم  
 تابعة لها وهي:

 نيابة مديرية شرطة الحدود الجوية. -

 نيابة مديرية شرطة الحدود البرية. -

 نيابة مديرية شرطة الحدود البحرية. -

 نيابة مديرية شرطة المحفوظات والإحصائيات. -
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 نيابة مديرية أمن الموانئ والمطارات. -

وزعة عبر ولايات قسنطينة ، فتوجد سبعة مصالح لشرطة الحدود م  وعلى المستوى الوطني، 
وهران ، إليزي، ورقلة، تمنراست، مغنية، وسوق أهراس، كم تم مؤخرا  افتتاح مصلحة جديدة 

 .1لشرطة الحدود في ولاية بشار

 :مهام شرطة الحدود-2
الحدود البرية والبحرية، تعتبر شرطة الحدود من الأجهزة الأمنية الهامة التي تتولى حماية  -

وكذلك منافذ الإقليم الوطني، من أي تهديد قد يمس بسلامة الأراضي الوطنية، ومن أبرز 
نفذها عصابات تهريب هاجرين التي ت  التحديات التي تواجهها الجزائر، عمليات تهريب الم  

 .2 نوبهاجرين التي تستغل المساحات الشاسعة للجزائر، خصوصا  في الج  الم  

كما تتولى شرطة الحدود في الجزائر مسؤولية مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب  -
الجزائر،  المهاجرين، باعتبارهما من الأفعال المخالفة للقوانين والتنظيمات المعمول بها في 

تجاه المهاجرين غير الشرعيين  بور الأشخاص، واتخاد التدابير اللازمةوتشمل مهامها مراقبة ع  
، كما تقوم بالتحقق من صحة وثائق السفر عند المعابر  رد أو الإبعاد أو الترحيلمثل: الط

الحدودية، والاحتفاظ بنسخ من وثائق الهوية لكل الأجانب القادمين إلى الجزائر، بالإضافة إلى 
 غيل الأجانب وإيوائهمالإجراءات القانونية المتعلقة بتشرعية راقبة ش  م  ، دود رطة الح  ذلك تتولى ش  

 .3د داخل البلا
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 سادسا: اللجنة الوطنية لتنسيق أعمال مكافحة الجريمة

 :لتعريف باللجنة الوطنية لتنسيق أعمال مكافحة الجريمةا-1
ري، تم إنشاء هذه اللجنة بهدف مكافحة جميع الجرائم التي تهدد استقرار وأمن المجتمع الجزائ

 من:بما في ذلك جريمة تهريب المهاجرين وتتشكل اللجنة 

 وزير الداخلية أو ممثل عنه رئيسا .-

 ممثل عن وزير الدفاع الوطني.-

 ممثل عن وزارة العدل.-

 ممثل عن وزارة التجارة.-

 ممثل عن الدرك الوطني. -

 ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني. -

 ممثل عن المديرية العامة للجمارك. -

 ممثل عن المديرية العامة للضرائب. -

 .1اللجنة شهريا  أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء  على استدعاء من رئيسهاوتجتمع 

 :هام اللجنة الوطنية لتنسيق أعمال مكافحة الجريمةم-2
جرين الدور الأساسي لهذه اللجنة يتمثل في مكافحة الجريمة بشكلٍ عام وجريمة تهريب المها إنّ 

 بشكلٍ خاص، وذلك من خلال:

 أشكالها. مكافحة الجريمة بكافة -

                                                 
-260جريمة تهريب المهاجرين بين أحكام القانون الدولي والتشريع الجزائري ، المرجع السابق ، ص ص  مليكة حجاج ، -1
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اية ضمان التنسيق الفعال بين المصالح المختصة وتبادل المعلومات والوسائل اللازمة للوق -
 من كافة المظاهر الإجرامية وإفشالها.

 اقتراح كافة التدابير التي تعزز التنسيق والفعالية في مكافحة الجريمة. -

مجال  المصالح المعنية في تقييم الأوضاع وإعداد حصيلة لكل الأعمال المنجزة من قبل  -
 .1 مكافحة الجريمة

 السياسة العقابية المتخذة لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين المطلب الثاني:
لجسامة  شرع الجزائري سياسة عقابية تتسم بالتنوع في العقوبات، حيث تتفاوت تبعا  ى الم  لقد تبنّ 

خلفها، وفي إطار تنسيق هذه السياسة لتتوائم مع أحكام البروتوكول الفعل وطبيعته والآثار التي ي  
الدولي لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، قام المشرع الجزائري بوضع 

نصوص المواد  أحكام عقابية لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين، ويتضح ذلك من خلال
وبناء  على ذلك سنتطرق إلى  ،2 لعقوباتمن قانون ا 41مكرر  303إلى  30مكرر 303

شددة العقوبات المقررة لجريمة تهريب المهاجرين )الفرع الأول(، ثم نتطرق إلى الظروف الم  
لجريمة تهريب المهاجرين )الفرع الثاني(، ثم بعد ذلك نتطرق إلى الإعفاء والتخفيف من عقوبة 

رق إلى تطبيق أحكام الفترة الأمنية على جريمة تهريب المهاجرين )الفرع الثالث(، وأخيرا  نتط
 جريمة تهريب المهاجرين )الفرع الرابع(.

 العقوبات المقررة لجريمة تهريب المهاجرين الفرع الأول:
من خلال الاطلاع على الأحكام القانونية الواردة في قانون العقوبات، يتبين أن المشرع الجزائري 

ختصة على مرتكبي جرائم تهريب الجهات القضائية الم  قد حدد العقوبات التي يمكن أن تفرضها 
قوبات قد المهاجرين، سواء كانوا أشخاصا  طبيعيين أو معنويين، وعلى الرغم من أن هذه الع  

المقررة لجرائم  تبدو قاسية في البداية، إلا أن هذه النظرة قد تتغير عند مقارنتها بالعقوبات
                                                 

نصيرة دوب ، جريمة تهريب المهاجرين دراسة تحليلية في ظل أحكام قانون العقوبات الجزائري والقانون الدولي ، المرجع  -1
            .                               246السابق ، ص 

 من قانون العقوبات الجزائري . 41مكرر 303إلى  30مكرر 303أنظر: المواد من  -2
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م بها جريمة تهريب المهاجرين، ولذلك سنتطرق إلى أخرى، التي لا تساوي الخطورة التي تتس
العقوبات الأصلية لجريمة تهريب المهاجرين )أولا(، ثم بعد ذلك نتطرق إلى العقوبات التكميلية 

 لجريمة تهريب المهاجرين )ثانيا(.

 أولا: العقوبات الأصلية لجريمة تهريب المهاجرين

، 1 "بها دون أن تقترن بها أية عقوبة أخرى تلك التي يجوز الحكم  :"العقوبات الأصلية هي
ووفقا للنصوص القانونية التي وضعها المشرع الجزائري، نجد أن العقوبات الأصلية المقررة 
لجريمة تهريب المهاجرين تختلف بحسب طبيعة ذلك الشخص ما إذا كان ذلك الشخص طبيعيا  

 أم معنويا  وهو ما سنوضحه فيما يلي:
 :ص الطبيعيالمقررة للشخالعقوبات الأصلية -1
ويعاقب على تهريب " :من قانون العقوبات الجزائري على أنه 30مكرر  303ص المادة تن  

 300.000( سنوات وبغرامة من 5( سنوات إلى خمس )3المهاجرين بالحبس من ثلاث )
، وبناء  على ذلك فإن عقوبة هذه الجريمة تتمثل في وجهين، 2 " دج 500.000دج إلى 

 السالبة للحرية والغرامة المالية: العقوبة
 :يةالعقوبة السالبة للحر -أ

الجنايات  العقوبات السالبة للحرية أو المانعة لها هي السجن بنوعيه مؤبدا  أو مؤقتا  في مواد  إنّ 
م المحكوم عليه جنائيا  من حريته بصفة حر  والحبس في مواد الجنح والمخالفات، وهي عقوبات ت  

، بإلزامه بالإقامة في مؤسسة عقابية أو إصلاحية  وم بها عليهلعقوبة المحك  مطلقة طيلة مدة ا
 .3 أو وقائية

                                                 
 .من قانون العقوبات الجزائري  2فقرة  4أنظر: المادة  -1

 من قانون العقوبات الجزائري.2فقرة  30مكرر  303أنظر: المادة  -2

 .375 -374، ص ص عبد الله أوهايبية ، المرجع السابق -3
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 3وبالنسبة لجريمة تهريب المهاجرين فتأخذ وصف جنحة التي يعاقب عليها بالحبس من 
 .1سنوات كحد أقصى 5سنوات كحد أدنى، إلى 

التشريع الجزائري لا تنسجم مع تعريف لاحظ أن العقوبة المقررة لجريمة تهريب المهاجرين في وي  
الجريمة الخطيرة كما ورد في اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة، إذ تنص الاتفاقية على أن 

لمدة لا عليه بالحرمان التام من الحرية رما  ي عاقب لوك ي شكّل ج  الجريمة الخطيرة هي كل س  
زائري حين حدّد الحد الأدنى لعقوبة ، غير أن المشرع الج2تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد

تهريب المهاجرين بثلاث سنوات فقط، يكون قد نزع عن جريمة تهريب المهاجرين سمة الخطورة 
العابر للحدود الوطنية، ذات الطابع  ميز هذا السلوك الإجرامي، رغم أنه من الأفعالالتي ت  

شرع أن لا يضع الأجدر بالم   منن والتي أدرجتها الاتفاقية ضمن الجرائم المنظمة، وعليه كا
 .3 عقوبة أقل من أربعة سنوات حبسا  بدلا من ثلاث سنوات

 :الغرامة المالية-ب
يقصد بها إلزام المحكوم عليه بأن يدفع لخزينة الدولة مبلغا  ماليا  محددا  في الحكم، أو هي تلك 

 كم لخزينة الدولةالمال يقدره الح  التي يتمثل الإيلام فيها بإلزام المحكوم عليه بأن يدفع مبلغ من 
، وتتراوح عقوبة الغرامة 4دج 20.000حددة بصفة عامة في مواد الجنح بما يتجاوز ، وهي م  

، أي أنها تتراوح  5 دج 500.000دج إلى  300.000في جريمة تهريب المهاجرين ما بين 
ين هذين الحدين، بين هذين الحدين مما يسمح للقاضي باستخدام سلطته في تقدير المبلغ ب

                                                 
 . من قانون العقوبات الجزائري  2فقرة  30مكرر  303ظر: المادة نأ -1

 . ) ب( من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية فقرة 2أنظر: المادة  -2

 .89كمال خريص ، المرجع السابق ، ص  -3

 .380جع السابق ، ص ، المر  -دراسة مقارنة  -عبد الرحمان خلفي ، القانون الجنائي العام -4

 .من قانون العقوبات الجزائري  2فقرة  30مكرر 303أنظر: المادة  -5
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كم على عدة راعي إلى جانب جسامة الفعل خطورة الفاعل ومركزه الاقتصادي، وإذا ح  حيث ي  
 .1المصاريف أشخاص في جريمة واحدة فإنهم يكونون متضامنين في الغرامة ورد الأشياء و

 :لشخص المعنوي لية المقررة العقوبات الأصل-2
الجزائري قد قرر مسؤولية الشخص المعنوي جزائيا  في حالة بداية  تجدر الإشارة إلى أن المشرع 

، وبالنسبة للعقوبات الأصلية المقررة لشخص المعنوي، فإن 2ارتكابه لجريمة تهريب المهاجرين
( مرات 5( إلى خمس )1قانون العقوبات الجزائري قد حصرها في الغرامة التي تساوي مرة )

، وبناء   3عاقب على الجريمةيعي في القانون الذي ي  الحد الأقصى للغرامة المقررة لشخص الطب
على ذلك فإن الغرامة التي يمكن ان تطبق على الشخص المعنوي مرتكب جريمة تهريب 

وإذا ارتبطت بإحدى  دج، 2500.000دج إلى  1500.000المهاجرين في شكلها البسيط من 
رفع نون العقوبات ت  من قا 31مكرر  303شددة المنصوص عليها في المادة الظروف الم  
إذا اقترنت الجريمة بإحدى الظروف  دج، و 5000.000دج إلى  2500.000الغرامة من 

رفع الغرامة فت   ، من قانون العقوبات 32مكرر  303شددة المنصوص عليها في المادة الم  
ل السلطة دج ، وبين هذا الاختلاف تدخ   10000.000دج إلى  5000.000المالية من 

 .4 للقاضي في تقدير الغرامة المناسبةالتقديرية 

 

 

 

                                                 
 .208، جريمة تهريب المهاجرين بين أحكام القانون الدولي والتشريع الجزائري ، المرجع السابق ، ص  مليكة حجاج -1

ن الشخص المعنوي مسؤولا  جزائيا  عن من قانون العقوبات الجزائري على أنه:" يكو  38مكرر 303حيث تنص المادة  -2
، وتطبق  مكرر من هذا القانون  51ي المادة الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، حسب الشروط المنصوص عليها ف

 مكرر من هذا القانون". 18على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص عليها في المادة 

 من قانون العقوبات الجزائري. 1مكرر فقرة  18أنظر: المادة  -3

 .226مليكة حجاج ، جريمة تهريب المهاجرين بين أحكام القانون الدولي والتشريع الجزائري ، المرجع السابق ، ص  -4
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 ثانيا: العقوبات التكميلية لجريمة تهريب المهاجرين

تلك التي لا يجوز الحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلية، فيما عدا  :"العقوبات التكميلية هي
، فإلى جانب 1 "الحالات التي ينص عليها القانون صراحة، وهي إما إجبارية أو اختيارية

العقوبات الأصلية التي يجب على القاضي أن يحكم بها إذا ما ثبت ارتكاب الجاني للجريمة، 
م بعقوبات تكميلية، واستنادا  للأحكام الجزائية المتعلقة بجريمة تهريب المهاجرين، يمكنه أن يحك  

 فإن العقوبات التكميلية المقررة لجريمة تهريب المهاجرين تختلف بحسب ما إذا كان شخصا  
 طبيعيا  أو معنويا .

 :لعقوبات التكميلية المقررة للشخص الطبيعيا-1
قررة للشخص الطبيعي، نص المشرع الجزائري في المادة بالإضافة إلى العقوبات الأصلية الم  

طبق على الشخص الطبيعي المحكوم عليه في من قانون العقوبات على أنه: ت   33مكرر 303
أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة  جريمة تهريب المهاجرين عقوبة أو

 ل هذه العقوبات فيما يلي:، وتتمثّ 2( من قانون العقوبات9)

 الحجر القانوني. -

 الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية. -

 تحديد الإقامة. -

 المنع من الإقامة. -

 المصادرة الجزئية للأموال. -

 المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط.المنع  -

 إغلاق المؤسسة. -

                                                 
 من قانون العقوبات الجزائري  3فقرة  4أنظر: المادة  -1

 وبات الجزائري من قانون العق 33مكرر  303أنظر: المادة  -2
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 الإقصاء من الصفقات العمومية. -

 الحظر من إصدار الشيكات و/أو استعمال بطاقات الدفع. -

 تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع المنع من إستصدار رخصة جديدة. -

 سحب جواز السفر. -

 .1 نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة -

وإلى جانب العقوبات السابقة نجد أن المشرع الجزائري قد نص على عقوبة خاصة بالشخص 
لتراب اهاجرين، وتتمثل في المنع من الإقامة في الأجنبي، الذي يثبت ارتكابه لجريمة تهريب الم  

 ( سنوات على الأكثر، وذلك طبقا  لنص المادة 10) الوطني إما نهائيا  أو لمدة عشر

 .2 من قانون العقوبات 35مكرر 303

،  صادرة في حالة الحكم بالإدانة لارتكاب جريمة تهريب المهاجرينكما نص على عقوبة الم  
ر الجهة القضائية بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصل عليها حيث تأم  

ك بحسب نص ، مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق الغير حسن النية، وذل بصفة غير مشروعة
 .3 من قانون العقوبات 40مكرر  303المادة 

 :لعقوبات التكميلية المقررة للشخص المعنوي ا-2
رة مكرر من قانون العقوبات الجزائري مجموعة من العقوبات التكميلية المقر  18تضمنت المادة 

 مكن للقاضي أن يحكم بواحدة أو أكثر، وهي:لشخص المعنوي، وي  

 حل الشخص المعنوي. -

 ( سنوات.5) غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس -
                                                 

 من قانون العقوبات الجزائري. 9أنظر: المادة  -1

 من قانون العقوبات الجزائري. 35مكرر  303أنظر: المادة  -2

 .من قانون العقوبات الجزائري  40مكرر  303أنظر: المادة  -3
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 ( سنوات.5) الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز خمس -

 المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير -

 ( سنوات.5) مباشر، نهائيا  أو لمدة لا تتجاوز خمس 

 الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها. مصادرة الشيء -

 نشر وتعليق حكم الإدانة. -

الحراسة على ( سنوات، وتنصب 5الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز خمس ) -
 .1 ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته

لشخص لقررة مضمون العقوبات التكميلية الم   حددعاب على المشرع الجزائري أنه لم ي  وي  
 .2المعنوي، وكيفية تطبيقها، وهذا خلافا  للعقوبات التكميلية المقررة لشخص الطبيعي

 شددة لجريمة تهريب المهاجرينالظروف المُ  الفرع الثاني:
تغييرا  ت عرّف الظروف المشددة بأنها هي تلك التي تؤثر في جسامة الجريمة بالزيادة فتحدث 

، وبالنسبة لجريمة تهريب المهاجرين فهي كغيرها من الجرائم قد تتصل  3 بةفي جسامة العقو 
غير من وصف الجريمة، وقد بها ظروف معينة تؤدي إلى تشديد العقوبة المقررة لها دون أن ت  

، ونص  جناية إلى جنحة تؤدي إلى تشديد الجريمة نفسها حيث تغير من وصف الجريمة من
 31مكرر 303شرع الجزائري على الظروف المشددة لجريمة تهريب المهاجرين في المادتين الم  
، فسار على ذات النهج الذي انتهجه بروتوكول مكافحة 4 من قانون العقوبات 32مكرر 303و

تهريب المهاجرين، فيما يتعلق بظرفي تعريض حياة أو سلامة المهاجرين للخطر ومعاملة 

                                                 
 مكرر من قانون العقوبات الجزائري. 18أنظر: المادة   -1

 .361المرجع السابق ، ص  أحسن بوسقيعة ، -2

 .453، ص  ، المرجع السابق -دراسة مقارنة  -، القانون الجنائي العام عبد الرحمان خلفي  -3

 من قانون العقوبات الجزائري. 32مكرر  303و 31مكرر  303أنظر: المادتين  -4
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، بالإضافة إلى ظروف أخرى تضمنتها المادتين السالف 1مهينة إنسانية أو المهاجرين معاملة لا
شددة التي لا تغير من وصف الجريمة)أولا(، ثم نتطرق ذكرهما، لذلك سنتطرق إلى الظروف الم  

 )ثانيا(. غير من وصف الجريمةإلى الظروف المشددة التي ت  

 أولا: الظروف المشددة التي لا تغير من وصف الجريمة
المعدل لقانون  01-09من القانون  31مكرر  303المشرع الجزائري بموجب المادة نص 

شدد العقوبات العقوبات، على ظروف مشددة متى اقترنت بجريمة تهريب المهاجرين، فإنها ت  
( 5المقررة لها فقط، دون أن تغير من وصف الجريمة لتصل عقوبتها إلى الحبس من خمس)

، وهذه  2 دج 1000000  دج إلى 500000غرامة من ( سنوات وب10سنوات إلى عشر)
 الظروف تتمثل فيما يلي:

 :راً إذا كان أحد الأشخاص المهربين قاص-1
شرع الجزائري عقوبة جريمة تهريب المهاجرين على النحو السالف ذكره إذا كان د الم  شدّ 

شدد من عقوبة رب قاصرا ، وقد أصاب المشرع الجزائري في هذه الحالة عندما ه  الشخص الم  
الجريمة بمجرد كون الشخص المهرب قاصر، أي توافر صفة الطفولة فيه دون اشتراطه أي 

، نظرا  لما يتّصف به الإنسان من ضعف في هذه المرحلة،  غرض آخر يرتبط بهذه الصفة
إلى تعرضه  عبر الحدود الدولية، و مما يزيد من مخاطر تعرضه للإصابات أو الوفاة أثناء نقله

 .3 لاستغلال من قبل الجماعات الإجراميةلك كذل

                                                 
تعتمد كل  -3البر والبحر والجو: " أ من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق /3 فقرة 6حيث تنص المادة  -1

 دولة طرف ما قد يلزم من تدابير أخرى لاعتبار أي:

 عرّض للخطر، أو يرجّح أن يعرّض للخطر، حياة أو سلامة المهاجرين المعنيين؛ت-أ

 عقوبة...".ستتبع معاملة أولئك المهاجرين معاملة لا إنسانية أو مهينة، بما في ذلك لغرض استغلالهم، ظروفا  مشددة للت-ب

 من قانون العقوبات الجزائري. 31مكرر  303أنظر: المادة  -2

 .231محمد صباح سعيد ، المرجع السابق ، ص  -3
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ضاف إلى هذه الحالة عبارة " أو العاجزين ومن في حكمهم"، وذلك أن يجب أن ت   كان و
 ل أعباء هذه المغامرة، وأنهم سوف يغادرون المكان الطبيعيالق صرغير قادرين على تحم  

وهو ما ينطبق أيضا  على فئات المكان الذي يجدون فيه من يقدم لهم الرعاية،  لتواجدهم، وهو
 .1أخرى كالعجزة من كبار السن، أو ذوي الاحتياجات الخاصة

 :بين للخطر أو ترجيح تعرضهم لهرَّ هَ هاجرين المُ ة المُ تعريض حياة أو سلام-2
،  يظهر التشديد هنا، لأن المشرع فضلا  عن كونه لم يحدد طبيعة ذلك الخطر ومدى جسامته

هاجرين الم هَّربين أو سلامتهم للخطر سببا  كافيا  لتشديد تعريض حياة الم  جرد ترجيح جعل من م  
حالة ترجيح  فرق في العقوبة بين حالة حدوث الخطر فعلا  و، ومع ذلك كان عليه أن ي   العقاب

، على أن تشدّد العقوبة على حسب درجة الضرر أو  تعريضهم للخطر من حيث العقوبة
 .2ن الم هَّربينهاجريصيب الم  العجز الذي ي  

 :هينةنسانية أو مُ بين معاملة لا إرَّ هَ هاجرين المُ معاملة المُ -3
المقصود ،لم ي عرف البروتوكول الدولي الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين ولا المشرع الجزائري 

بمعاملة المهاجرين الم هَّربين معاملة لا إنسانية أو مهينة، ولكن بالمقابل نجد أن القانون 
النموذجي لمكافحة تهريب المهاجرين قد أشار إلى تعريف المعاملة اللاإنسانية والمهينة على 

عاناة أو الإصابة أنها المعاملة التي يقوم بها أي شخص وتتسبب في حالة شديدة من الألم أو الم  
 الذهنية، أو الشعور بالخوف أو الأسى أو الدونية بما يكفي لإهانة شخص والحط الجسدية أو

 .3من قدره

 

                                                 
 .13 -12، ص ص  عبد الحليم بن مشري ، المرجع السابق  -1

ة للدراسات القانونية دليلة مغني ، " قراءة في أحكام جريمة تهريب المهاجرين في التشريع الجزائري" ، المجلة الإفريقي -2
 .217، ص  2019، جوان  1، العدد 3أدرار، المجلد  - والسياسية ، جامعة أحمد دراية

 .234، ص  مليكة حجاج ، جريمة تهريب المهاجرين بين أحكام القانون الدولي والتشريع الجزائري ، المرجع السابق -3
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 ثانيا: الظروف المشددة التي تغير من وصف الجريمة
المعدل لقانون  01-09من الأمر  32مكرر  303شرع الجزائري في نص المادة الم   لقد نص  

العقوبات، على ظروف مشددة لجريمة تهريب المهاجرين لم ينص عليها بروتوكول مكافحة 
حيث أن هذه الظروف ت شدد العقوبات المقررة  ،وتهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والج

، لتصل عقوبتها جناية إلى جنحة الجريمة من غير من وصفلجريمة تهريب المهاجرين، وت  
دج  1.000.000( سنة وبغرامة من 20( سنوات إلى عشرين )10إلى السجن من عشرة )

 الظروف فيما يلي : ، وتتمثل هذه 1 دج 2.000.000إلى 

 :وظيفة الفاعل ارتكاب الجريمةإذا سهلت -1
شرع الجزائري وظيفة الفاعل أو صفته أو ما يمتلكه من نفوذ، ظرفا  مشددا  يستوجب اعتبر الم  

، جناية إلى جنحة تشديد العقوبات المقررة لجريمة تهريب المهاجرين، وتغيير وصفها من
نفوذا  أو شأنا  لدى الذين يزاولونها الذين يمتلكون  أن الوظيفة العامة تمنح الذين يزاولونها و حيث  

تسهيلات لا تمتلكها أي وسيلة أخرى، وبالأخص الذين يعملون في مجال حرس الحدود أو 
النقاط الحدودية، وكذلك الذين يمتلكون اختصاص تنظيم جوازات السفر وتأشيرات الدخول 

رقى إلى إلا أنها لن ت   يمتلكها الجاني، وتصاريح الإقامة، فمهما كان مستوى الإمكانيات التي
مستوى ما يمتلكه هؤلاء من إمكانيات، فقد يلاقي الشخص الذي لا تتوافر فيه هذه الصفة أو 
لا يمتلك نفوذا  لدى الذين يمتلكونها صعوبات كثيرة عند محاولته إدخال أو إخراج أشخاص 

 .2 من أو إلى إقليم الدولة أو عند محاولته إبقائهم فيه

 

 

                                                 
 من قانون العقوبات الجزائري.  32مكرر  303أنظر: المادة  -1

  المرجع  نصيرة دوب ، جريمة تهريب المهاجرين دراسة تحليلية في ظل أحكام قانون العقوبات الجزائري والقانون الدولي ، -2
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 :دد الجناة()تع الجريمة من طرف أكثر من شخصإذا ارتكبت -2
على الأقل توافق لحظة تنفيذ  أو هذا الظرف يقتضي عمليا  وجود اتفاق مسبق بين الجناة

الجريمة، بحيث تتحقق معه كافة عناصر المساهمة الجنائية المعاقب عليها، وتجدر الإشارة 
إلى تشديد عقوبة كل الجرائم  إلى أن اعتبار مثل هذا الظرف من ظروف التشديد سوف يؤدي

التي تقع فعليا ، لأن طبيعة هذه الجريمة تقتضي تعدد الجناة، حيث نادرا  ما تقع من طرف 
 .1 شخص واحد، وإنما ترتكبها عصابات إجرامية متخصصة

والحكمة من التشديد تعود إلى تضافر جهود أكثر من شخص على ارتكاب الجريمة يجعل 
عزيمتهم على  تعدد يزيد من بأس المساهمين في ارتكابها ويقوي منوقوعها محققا ، لأن ال

انتهاك القانون، ويدل على توافر سبق الإصرار في الجريمة، وهذا ينطوي بدون شك على 
 .2 خطورة الفاعلين

 :ذا ارتكبت الجريمة بحمل السلاح أو التهديد باستعمالهإ-3
المهاجرين مع حمل السلاح أو التهديد باستعماله، اعتبر المشرع الجزائري ارتكاب جريمة تهريب 

، والغاية من تشديد العقوبة في هذه الحالة، 3من الظروف المشددة التي تستوجب تشديد العقوبة
ترجع إلى أن حمل السلاح تدل دلالة واضحة على الخطورة الإجرامية للفاعل، وتقوية عزيمته 

ها، وعلى استعداده للاعتداء على النفس إذا في المضي في ارتكاب الجريمة وعدم العدول عن
ذلك ، ونرى أن اعتبار حمل السلاح ظرفا  مشددا  لجريمة تهريب المهاجرين كان  اقتضى الأمر

في محله، لأنه يمكن أن يلجأ المهربين لاسيما في المرحلة التالية على مرحلة الاتفاق إلى 
يرا ، وذلك من أجل بسط سيطرتهم على استعمال السلاح خاصة عندما يكون عدد المهاجرين كب

                                                 
 .217دليلة مغني ، المرجع السابق ، ص  -1

 .226بق ، ص محمد صباح سعيد ، المرجع السا -2

 من قانون العقوبات الجزائري. 32مكرر  303أنظر: المادة  -3
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إبقاء عملية التهريب طي الكتمان وعدم  لأوامرهم و نصياعالاهؤلاء المهاجرين، وضمان 
 .1 الكشف عنها

 :ذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمةإ-4
اعتبر المشرع الجزائري ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة 

، ويعود السبب في اعتبار هذه الحالة من الظروف  2 الظروف المشددة لهذه الجريمة من
المشددة التي تستوجب تشديد العقوبة لجريمة تهريب المهاجرين، إلى أن ارتكاب الجريمة من 
قبل جماعة إجرامية منظمة سيزيد حتما  من خطورتها، على المصالح التي تحظى بالحماية 

ي المهاجرين المهربين من جهة ودولة المقصد من جهة أخرى، وذلك بسبب الجنائية، وتتمثل ف
ما تمارسه هذه الجماعات من تأثير على الحياة السياسية والإدارات الحكومية والسلطات 

، حيث أن هذه الجماعات الإجرامية تعمل من خلال  القضائية ووسائل الإعلام والاقتصاد
لأعمال التجارية، وتخترق الأجهزة والمؤسسات الحكومية، إنشاء هياكل تشبه هياكل التجارة وا

ولديها إمكانيات مادية كبيرة بالإضافة إلى امتلاك المساهمين في هذه الجماعات المنظمة 
للجرأة والقدرة على التغلب على الخوف والتردد، وكل ذلك سيؤدي حتما  إلى زيادة فرص نجاح 

 .3 ارتكاب الجريمة على نحو تام
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 الإعفاء والتخفيف من عقوبة جريمة تهريب المهاجرين الفرع الثالث:
،  نهاجريالمشرع الجزائري تبنى سياسة تحفيزية لتشجيع على التبليغ عن جريمة تهريب الم   إنَّ 

 عينةمن خلال النص على إعفاء مرتكب هذه الجريمة من العقوبات المقررة لها في حالات م  
، ويعود هذا التوجه بالأساس إلى صعوبة  العقوبة في حالات أخرى ، بالإضافة إلى تخفيف 

 الكشف عن هذه الجريمة نظرا  لأنها قد تتجاوز الحدود الوطنية من جهة، أو يمكن أن ترتكب
وعليه من خلال هذا الفرع سنبين الحالات التي ،  من جماعات إجرامية منظمة من جهة أخرى 

 ، والحالات ( )أولا ريمة تهريب المهاجرين من العقوبةج أعفى منها المشرع الجزائري مرتكب
)ثانيا(، كما سنتطرق إلى مسألة عدم التبليغ عن جريمة تهريب  فيها العقوبة التي خفف  

 المهاجرين)ثالثا(.

 نأولا: الإعفاء من عقوبة جريمة تهريب المهاجري

مُحددة في القانون على الأعذار هي حالات  "من قانون العقوبات الجزائري: 52ص المادة تن  
سبيل الحصر يترتب عليها مع قيام الجريمة والمسؤولية إما عدم عقاب المتهم إذا كانت 

عرف أيضا  بموانع وتجدر الإشارة إلى أن الأعذار المعفية من العقوبة ت  ،  1..." أعذار معفية
عناصرها، فيقرر  العقاب، وهي تقتضي قيام الجريمة كاملة وتوافر المسؤولية الجزائية بكامل

القانون استثناء  عدم العقاب عليها لمصلحة يراها جديرة تسمو وتعلو على المصلحة في العقاب، 
قرر القانون صر، فلا يجوز الإعفاء من العقاب إلا حيث ي  حددة على سبيل الح  وهي أسباب م  

نعدمة أي اني م  ، وهي تختلف عن موانع المسؤولية التي تكون فيها إرادة الج 2 عذرا  معفيا  
رمية انعدام الأهلية الجزائية، كما تختلف عن أسباب الإباحة التي تؤدي إلى نفي الصفة الج  

عن الفعل لتخلف الركن الشرعي، وبالتالي الحكم في هذه الحالة بالبراءة وليس بالإعفاء من 

                                                 
 من قانون العقوبات الجزائري.  52أنظر: المادة  -1

 .431، ص  عبد الله أوهايبية ، المرجع السابق -2
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 2ذر المبلغ، وهي ثلاثة أعذار منصوص عليها في قانون العقوبات الجزائري، وهي ع1 العقوبة
، بالإضافة إلى عذر رابع ورد ذكره في قانون المخدرات  4، وعذر التوبة 3القرابة العائلية، وعذر 

والمؤثرات العقلية وهو عذر الإعفاء من العقوبة لصالح المستهلك والحائز من أجل الاستعمال 
 .5 الشخصي

الجزائري على الأعذار المعفية من أما فيما يتعلق بجريمة تهريب المهاجرين، فقد نص المشرع 
يُعفى  :"أنهعلى ون العقوبات، والتي تنص من قان 1فقرة  36مكرر  303العقوبة في المادة 

من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جريمة تهريب المهاجرين 
 المادة أن الم شرع الجزائري ل نص ويتضح من خلا، 6"  البدء في تنفيذها أو الشروع فيهاقبل 

 ، حيث    بلغلمهاجرين وهو عذر الم  تهريب ا قد نص على عذر معفي واحد فيما يتعلق بجريمة
مقررة لها إذا قام بتبليغ السلطات الإدارية لعقوبة البلغ عن الجريمة من الإعفاء منايستفيد الم  

جرين، ولكن بشرط أن يكون التبليغ قبل البدء في تنفيذ هاالم    أو القضائية عن جريمة تهريب
 الجريمة أو الشروع فيها.     

 

    

                                                 
 . 441، المرجع السابق ، ص  -دراسة مقارنة  -عبد الرحمان خلفي ، القانون الجنائي العام -1

مر هنا أساسا  بمن ساهم في مشروع الجريمة ثم يقدم خدمة للمجتمع بأن يبلغ العدالة عن الجريمة المزمع " يتعلق الأ -4
 .372، المرجع السابق، صأنظر: أحسن بوسقيعة، لتوسع بها أو عن هوية المتورطين فيها "ارتكا

 . 373أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق ، ص -3

انصرف إلى محو أثرها بأن أبلغ السلطات العمومية المختصة أو  ن أنبه ضميره فصحا بعد الجريمة و"هو عذر مقرر لم -4
 .375-374 مرجع السابق، ص ص، الستجاب لطلبها قبل نفاذ الجريمة "، لتوسع أنظر: أحسن بوسقيعةا

 . 376، ص ، المرجع السابق أحسن بوسقيعة -5

 من قانون العقوبات الجزائري. 1 فقرة 36مكرر  303أنظر: المادة  -6
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 ثانيا: تخفيف عقوبة جريمة تهريب المهاجرين
 نص قانون العقوبات الجزائري على نوعين من الظروف المخففة للعقوبة:

يراها القاضي رات الظروف القضائية المخففة وهي أخد المحكوم عليه بالرأفة لأسباب ومبر  -
بالنزول عن الحد الأدنى الم قرر الم تهم إما  الجزائي جديرة بأن تحمله على تخفيف العقاب على

المقررة للجريمة ، وهي تخضع  ستبدال عقوبتها بعقوبة أخرى أخف من تلكاللجريمة و إما ب
 .1قتناعه الخاصلسلطة التقديرية للقاضي الجزائي تبعا  لا

بتخفيف ظروف قانونية مخففة أو الأعذار المخففة للعقاب فهي أحوال ي لزم فيها القاضي  -
 .2 العقوبة وفقا  لضوابط محددة ينص القانون عليها

 شرع الجزائري بأحكام خاصة تتمثل في:وبالنسبة لجريمة تهريب المهاجرين فقد خصّها الم  

 :خففةالمُ  رتكب الجريمة من الظروف القضائيةعدم استفادة مُ -1

المُدان  لا يستفيد الشخص"  من قانون العقوبات الجزائري على: 34مكرر  303ص المادة تن  
لارتكابه أحد الأفعال المُجرمة في هذا القسم من الظروف المخففة المنصوص عليها في 

ويتبين من نص المادة أن مرتكب جريمة تهريب المهاجرين  ، 3" من هذا القانون  53المادة 
خففة، فقد تم استبعاد تطبيق هذه الظروف بموجب نص لا يستفيد من الظروف القضائية الم  

، ويعود السبب في ذلك إلى الخطورة التي تنطوي عليها هذه الجريمة، فهي لا تقتصر  صريح
، حيث أنها  إلى المساس بالأمن الوطني على الضحية فقط أي الشخص الم ه رَّب، بل تمتد

، مما يدل  رتكب من قبل جماعات إجرامية منظمة ذات طابع عابر للحدود الوطنيةأصبحت ت  

                                                 
 .420عبد الله أوهايبية ، المرجع السابق ، ص  -1

 .442، المرجع السابق ، ص  -دراسة مقارنة  -عبد الرحمان خلفي ، القانون الجنائي العام -2

 .من قانون العقوبات الجزائري  34مكرر  303المادة أنظر:  -3
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الجرائم ، الأمر الذي يقتضي حرمانهم من الظروف التي  ة لمرتكبي هذهرة الإجراميعلى الخطو 
 .1تخفف العقوبة

 القانونية المخففة:استفادة مُرتكب الجريمة من الأعذار -2
" وتخفض العقوبة من قانون العقوبات الجزائري على :  2فقرة  36مكرر 303تنص المادة 

إلى النصف إذا تم الإبلاغ بعد انتهاء تنفيذ الجريمة أو الشروع فيها قبل تحريك الدعوى 
اء العمومية أو إذا مكن بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشرك

ومن نص المادة نستنتج أن المشرع الجزائري قد جعل من التبليغ عن ،  2في نفس الجريمة " 
جريمة تهريب المهاجرين بعد الانتهاء من تنفيذ الجريمة أو الشروع فيها ، وقبل تحريك الدعوى 
العمومية أو إذا مكن بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي للجريمة أو 

وليس معفيا  منها ، بحيث تخفض عقوبة الم بلغ عن الجريمة  كاء فيها ، عذرا  مخففا  للعقوبةالشر 
  إلى النصف .

 اثالثا: اعتبار عدم التبليغ عن جريمة تهريب المهاجرين جريمة قائمة بذاته
اذا  الأصل بالنسبة لقانون العقوبات الجزائري، أنه لا يعاقب على عدم التبليغ عن جريمة إلا

فإن تطبيق القواعد العامة جنحة  هاجرين، ولأن جريمة تهريب الم  3 جناية كانت هذه الجريمة
عن القواعد  شرع الجزائري قد خرج  ، ولكن الم   جرّما  عليها لا يجعل الامتناع عن التبليغ عنها م  

، فقد نص المشرع 4جرم فيه عدم التبليغ عنهاالعامة بالنسبة لهذه الجريمة فأتى بنص صريح ي  

                                                 
نصيرة دوب ، جريمة تهريب المهاجرين دراسة تحليلية في ظل أحكام قانون العقوبات الجزائري والقانون الدولي ، المرجع  -1

 . 213السابق ، ص 
  من قانون العقوبات الجزائري. 2فقرة  36مكرر 303أنظر: المادة  -2
من قانون العقوبات الجزائري على أنه:" فيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من  181 حيث تنص المادة -3

دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين،  100000إلى  20000يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من  91المادة 
 ت فورا ".كل من يعلم بالشروع في جناية أو بوقوعها فعلا  ولم يخبر السلطا

  نصيرة دوب ، جريمة تهريب المهاجرين دراسة تحليلية في ظل أحكام قانون العقوبات الجزائري والقانون الدولي ، المرجع  -4
 .      214السابق ، ص
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 كل من علمَ بارتكاب"  من قانون العقوبات على أنه: 1فقرة 37مكرر 303الجزائري في المادة 
جريمة تهريب المهاجرين، ولو كان ملزماً بالسر المهني، ولم يبلغ فوراً السلطات المختصة 

دج إلى  100.000( سنوات وبغرامة من 5( إلى خمس)1بذلك، يعاقب بالحبس من  سنة)
عاقب على عدم شرع الجزائري ي  ، ونستنتج من خلال هذه المادة أن الم  1 "دج  500.000

، وحدد لها عقوبات سالبة جريمة قائمة بذاتها التبليغ عن جريمة تهريب المهاجرين، واعتبرها
، فيقع على عاتقه  2للحرية وأخرى مالية، حتى ولو كان ذلك الشخص ملزما  بالسر المهني

 بارتكاب جريمة تهريب المهاجرين. متى علم   التبليغ فورا  

 ، قد جاء من قانون العقوبات 2فقرة  37مكرر  303شرع الجزائري بموجب المادة الم   ولكن  
تنص المادة  على العقاب على عدم الإبلاغ عن جريمة تهريب المهاجرين، حيث   باستثناء

 13صر الذين لا يتجاوز سنهم فيما عدا الجرائم التي تُرتكب ضد القُ  " :السالف ذكرها على
هار الجاني لغاية الدرجة سنة ، لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على أقارب وحواشي وأص

رتكب سبق أن الاستثناء يتمثل في إعفاء أقارب وحواشي وأصهار م   مماونستنتج ، 3"  الرابعة
ترتكب جريمة  ألاقوبة، ولكن بشرط جريمة تهريب المهاجرين لغاية الدرجة الرابعة من الع  

 سنة. 13م صر الذين لا يتجاوز سنه  هاجرين ضد الق  تهريب الم  

 

 

 

 

                                                 
 .من قانون العقوبات الجزائري  1فقرة   37مكرر  303أنظر: المادة  -1

،  ي من قانون العقوبات الجزائر  302و 301القانون بموجب المادتين  إن إفشاء السر المهني ي عد جريمة ي عاقب عليها -2
 ولكن المشرع وضع استثناء فيما يخص جريمة تهريب المهاجرين .

 .من قانون العقوبات الجزائري  2فقرة  37مكرر  303أنظر: المادة  -3
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 تطبيق أحكام الفترة الأمنية على جريمة تهريب المهاجرين الفرع الرابع:

يقصد  :"مكرر من قانون العقوبات بقوله 60شرع الجزائري الفترة الأمنية في المادة عرَّف الم  
العقوبة، والوضع  الأمنية حرمان المحكوم عليه من تدابير التوقيف المؤقت لتطبيقبالفترة 

في الورشات الخارجية أو البيئة المفتوحة، وإجازات الخروج، والحرية النصفية، والإفراج 
دها الجهة القضائية ، وهي 1 " المشروط للمدة المعينة في هذه المادة أو للفترة التي تُحد 

 2006 -12-20المؤرخ في  23-06شرع الجزائري بموجب القانون استحدثه الم  شدد إجراء م  
المعدل والمتمم لقانون العقوبات، وهي وجوبية في بعض الجرائم واختيارية في جرائم أخرى، 

، وذلك طبقا  لنص 2 في جريمة تهريب المهاجرين لخطورتها وجوبيعد تطبيق الفترة الأمنية وي  
تطبق أحكام المادة  " قانون العقوبات الجزائري، والتي تنص على:من  41مكرر 303المادة 

 .3 "مكرر المتعلقة بالفترة الأمنية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم 60
تهم في جريمة ، يتعين على الم  4مكرر من قانون العقوبات الجزائري  60وبموجب نص المادة 

( سنوات أو تزيد 10سالبة للحرية لمدة تساوي عشرة)كم عليه بعقوبة هاجرين الذي ح  تهريب الم  
، بسبب تهريبه للمهاجرين وتوافر الظروف المنصوص عليها في القسم الخاص بتهريب  عنها

 ( مدة1/2ساوي نصف )، أن يخضع لفترة أمنية ت  5هاجرين من قانون العقوبات الجزائري الم  

                                                 
 مكرر من قانون العقوبات الجزائري. 60أنظر: المادة  -1

 442 ، ص ص ، المرجع السابق جريمة تهريب المهاجرين بين أحكام القانون الدولي والتشريع الجزائري  ، مليكة حجاج -2
– 245 . 

 من قانون العقوبات الجزائري. 41مكرر 303أنظر: المادة  -3

 مكرر من قانون العقوبات الجزائري. 60أنظر: المادة  -4

 ون العقوبات الجزائري.من قان 32مكرر  303و 31مكرر  303أنظر: المادتين  -5
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من قانون الإجراءات  309ة في المادة مقرر ويجب احترام القواعد ال   ،بها قوبة المحكومالع  
 .1 عن محكمة الجنايات تعلق بالفترة الأمنيةالجزائية في حالة صدور الحكم الم  

 

 

 
 

 
 

  
 

                                                 
على أنه:" يتداول أعضاء محكمة الجنايات، وبعد ذلك الجزائري  من قانون الإجراءات الجزائية 309حيث تنص المادة  -1

يأخذون الأصوات في أوراق تصويت سرية وبواسطة اقتراع على حده عن كل سؤال من الأسئلة الموضوعة عن الظروف 
بطرحها عندما تكون قد ثبتت إدانة المتهم........"، وي فهم من ذلك أنه يجب على القاضي تسبيب المخففة التي يلتزم الرئيس 

 تطبيق الفترة الأمنية.



 

  

 

 خاتمة
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 خاتمة

نستخلص من هذه الدراسة أن جريمة تهريب المهاجرين تعدّ من أهم الجرائم المستحدثة التي 
تثير العديد من التحديات على المستويين الدولي والوطني، وذلك لارتباطها بالجريمة المنظمة 
من جهة، وأنها تستقطب ضحاياها من أماكن يسودها الفقر والحرمان من جهة أخرى، لذلك 

الجزائري بخطوات هامة لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين من خلال المصادقة  قام المشرع
على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والبروتوكول المكمّل لها 
المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، لذلك أدرج المشرع الجزائري 

المعدل والمتمم لقانون العقوبات الأحكام المتعلقة بجريمة تهريب  01-09بموجب القانون 
، ونظرا  لارتباط 41مكرر 303إلى  30مكرر  303المهاجرين، وذلك بموجب أحكام المواد من 

أفعال التهريب بالحدود الإقليمية قامت الجزائر بتطويق حدودها بترسانة بشرية ومادية منعا  
منها بصورة غير شرعية ، وبالرغم من المعالجة التشريعية لظاهرة  للتسلّل إليها أو الخروج

تهريب المهاجرين إلا أن الجزائر لم تستطع أن تتحكّم في تدفقات الهجرة خارج أراضيها، ممّا 
يتطلب إيجاد حلول جوهرية للأسباب الدافعة لارتكابها، وتكريس الحوكمة الرشيدة لتحقيق الأمن 

 منبع.والاستقرار داخل دول ال

 التالية: النتائج والاقتراحاتومن خلال هذه الدراسة توصلنا إلى   

 : النتائج:أولا

وإن كانت قد نجحت نوعا  ما  لمستويين الدولي والوطنيأنّ السياسة الجنائية على ا-1    
الناشطة عبر الحدود الدولية، في التصدّي لجريمة تهريب المهاجرين، ولعصابات التهريب 

أنّ السواحل الوطنية قد أصبحت تشكّل بؤر انطلاق ي المستوى الوطن نلاحظ أنه علىولكننا 
الدول لعمليات تهريب المهاجرين من الجزائر، باعتبارها دولة عبور نحو دول المقصد ك

الرغم من الجهود الدولية والوطنية المبذولة لمكافحة بأنه  و الأوروبية على وجه الخصوص،
هذه الجهود مازالت ناقصة ولم تصل بعد إلى تحقيق الغاية المنشودة، هذه الجريمة، إلا أن 

وهي الحد من ظاهرة تهريب المهاجرين أو على الأقل التقليل منها، بل على العكس من ذلك 
 فإننا نلاحظ أن جريمة تهريب المهاجرين في تزايد مستمر.
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ضعت لجريمة تهريب المهاجرين من قبل  -2  التشريعات الوطنية ومنها أنّ التعريفات التي و 
التشريع الجزائري، لم ت حدّد بدقة العناصر التي يجب إدخالها في التعريف، كما أنّ التعريف 

من  30مكرر 303الذي جاء به المشرع الجزائري لجريمة تهريب المهاجرين بموجب المادة 
جاء به البروتوكول المعدّل والمتمم لقانون العقوبات يختلف عن التعريف الذي  01-09القانون 

الدولي الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، حيث استعمل المشرع 
" تدبير البروتوكول الدولي فاستعمل عبارة أمّا "، تدبير الخروج غير المشروع"الجزائري عبارة 

بين التشريع ممّا يشكل تناقضا  في التعريف الذي وضع للجريمة "، الدخول غير المشروع
الوطني والبروتوكول الدولي، وبما أنّ الجزائر قد صادقت على بروتوكول مكافحة تهريب 
المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وبالتالي فإنه يسمو على القانون الوطني ويكون أولى 

 بالتطبيق في حالة التعارض.

، حيث تربط بينها علاقة وطيدةيدة، أنّ جريمة تهريب المهاجرين تتشابه مع جرائم عد -3 
ولكن بالرغم من وجود أوجه التشابه والتداخل فيما بينها، إلّا أنه يوجد أوجه اختلاف بينها، 
ومن أهم هذه الجرائم جريمة الهجرة غير الشرعية وجريمة الاتجار بالبشر وكذلك الجريمة 

 المنظمة.

دة، حيث أنه يحمي مصلحة الدول أنّ المصالح المحمية بتجريم تهريب المهاجرين متعد -4 
سواء كانت هذه الدول دول منشأ او مقصد أو عبور، كما يحمي مصلحة الأشخاص الم هرّبين، 

 باعتبارهم ضحايا لعصابات تهريب المهاجرين.

أنّ جريمة تهريب المهاجرين تتطلب توافر صفة معينة في الشخص المجني عليه وهي  -5 
بي عن دولة المقصد، أيضا  أن يكون الشخص الم هرب أجنصفة الإنسان الحي، كما تتطلب 

لا يكون الشخص الأجنبي مقيما  إقامة دائمة في دولة المقصد، وهذا ما أكدّ  كما يشترط أن
عليه البروتوكول الدولي لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، ولم ينص 

فة الأجنبي وشرط انعدام الإقامة الدائمة في قانون العقوبات الجزائري على ضرورة توافر ص
 الشخص الم هرّب.
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 الجزائري يتّخذ صورة التشريع الجنائي دي لجريمة تهريب المهاجرين فيأن السلوك الما -6 
واحدة وهو تدبير الخروج غير المشروع لشخص أو عدة أشخاص من التراب الوطني الجزائري، 

عليها البروتوكول الدولي الخاص بمكافحة تهريب وهو ما لا يتوافق مع الصور التي نص 
 المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، والتي تتمثل في:

  تدبير الدخول غير المشروع لشخص أو عدة أشخاص إلى إقليم دولة طرف في
 البروتوكول.

  تدبير البقاء غير المشروع لشخص أو عدة أشخاص في إقليم دولة طرف في
 البروتوكول.

  وثائق السفر أو هوية مزورة أو تدبير الحصول عليها أو حيازتها.تزوير 

بالنسبة للركن المعنوي لجريمة تهريب المهاجرين، فإنها من الجرائم العمدية التي تتطلب  -7 
توافر القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة، ولا تكتفي بذلك بل تتطلب توافر القصد 

ل حسب ما جاء في البروتوكول الدولي لمكافحة تهريب المهاجرين، الجنائي الخاص والذي يتمث
في الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى، أمّا في 

لتشمل المنفعة ة قد وسّعت هذه المنفع 30مكرر 303قانون العقوبات الجزائري فإنّ المادة 
فعل المشرّع الجزائري ممّا يساهم في عدم إفلات الجاني المالية أو أي منفعة أخرى، وحسنا  

 من العقاب.

أنّ الآليات الدولية لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين، لم تقتصر فقط على عقد الاتفاقيات  -8 
الدولية الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة بصفة عامة وجريمة تهريب المهاجرين بصفة 

م المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، وبروتوكول مكافحة خاصة، وعلى رأسها اتفاقية الأم
تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، بل تشمل أيضا  بعض الأجهزة الدولية 
المختصة في مكافحة تهريب المهاجرين، والتي من أهمّها، المنظمة الدولية للهجرة، والمنظمة 

طوير السياسات المتعلقة بالهجرة، ومكتب الأمم الدولية للشرطة الجنائية، والمركز الدولي لت
 .متحدة المعني بالمخدرات والجريمةال



 

143 

 

أن المشرع الجزائري قد خص جريمة تهريب المهاجرين بقواعد إجرائية خاصة ، من أهمها  -9
خضوع جريمة تهريب المهاجرين لأساليب التحرّي الخاصة والمتمثلة في اعتراض المراسلات 

سجيل الأصوات، والتسليم المراقب، والتسرب، كما استحدث جهات قضائية والتقاط الصور وت
لمتخصصة أو متخصصة لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين والمتمثلة في الأقطاب الجزائية ا

ع، كما أنشئ أجهزة وطنية خاصة تنشط في مجال مكافحة جريمة ذات الاختصاص الموسّ 
 تهريب المهاجرين.

 قد منح جريمة تهريب المهاجرين وصف الجنحة فقرر لها عقوبات أن المشرع الجزائري  -10
جنحية بسيطة، وفي مقابل ذلك قرر عقوبات مشددة للجريمة إذا ما اقترنت بظروف التشديد 

من قانون العقوبات ، والتي من شأنها  32مكرر 303و 31مكرر 303الواردة في المادتين 
الجريمة من جنحة إلى جناية، كما منع استفادة  أن تشدد الجنحة بتشديد العقوبة أو تغير وصف

من  53مرتكب جريمة تهريب المهاجرين من الظروف المخففة المنصوص عليها في المادة 
من الأعذار القانونية  الاستفادةقانون العقوبات ، ولكن أجاز لمرتكب جريمة تهريب المهاجرين 

من  36مكرر  303وذلك حسب المادة المعفية والمخففة من العقوبة إذا ما توافرت شروطها 
مكرر من قانون  60، كما اشترط تطبيق أحكام الفترة الأمنية الواردة في المادة قانون العقوبات

 العقوبات على مرتكب جريمة تهريب المهاجرين.

 : الاقتراحات:ثانيا

 من قانون العقوبات الجزائري، وتكيّفه  30مكرر  303ضرورة تعديل نص المادة  -1
 وفقا  لما يتوائم مع مقتضيات بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر 
 والبحر والجو، بحيث لا يقتصر السلوك الإجرامي على الخروج غير المشروع من

 التراب الوطني، بل يجب أن يشمل الدخول غير المشروع أو البقاء غير المشروع  
 في التراب الوطني.

تنسيق التعاون الفعّال بين الدول التي تعاني من هذه الظاهرة، وتبادل المعلومات  -2
المتعلقة بتهريب المهاجرين لتفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة التي أصبحت تهدّد 

 أمن الدول.
 إعادة النظر فيما يخص القصد الجنائي الخاص في بروتوكول مكافحة تهريب  -3
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بحر والجو، ليشمل الحصول على منفعة مادية أو أي المهاجرين عن طريق البر وال
 منفعة أخرى، ممّا يوسّع من دائرة التجريم ويضمن عدم الإفلات من العقاب.

ضرورة تشديد الحراسة على منافذ الحدود البرية الجزائرية، والتي تست غل في تهريب  -4
ين الوافدين هاجر المهاجرين، وبخاصة الحدود الجنوبية، وذلك لسد المنافذ أمام الم

 لتشاد والنيجر.امن دول الجنوب ك
، وعلى وجه راقبة على طول الشواطئ الجزائريةضرورة تشديد عمليات الم -5

 الخصوص تلك التي أصبحت تشكل مناطق لتنظيم عمليات تهريب المهاجرين. 
يساعد ا الإعلام في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ممضرورة تفعيل دور  -6

.في الحد من ظاهرة تهريب المهاجرين
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 قائمة المصادر والمراجع
 

 : أولا: المصادر

 الاتفاقيات الدولية:.1

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، عرضت للتصديق والتوقيع  -
 15المؤرخ في  55الدورة  25والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

المؤرخ  55-02دقت عليها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي ا، ص2000نوفمبر 
 .2002فبراير  10، الصادرة في 9الرسمية، العدد  ، الجريدة2002فبراير  5في 

بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم  -
، المعتمد من طرف الجمعية العامة فحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةالمتحدة لمكا

ه من طرف الجزائر بتحفظ ، المصادق علي2000نوفمبر 15لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 
، الجريدة الرسمية، عدد 2003نوفمبر  9المؤرخ في  418-03بموجب المرسوم الرئاسي 

 .2003نوفمبر  12، الصادرة في 69
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمل  -

وطنية، المعتمد من طرف الجمعية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر ال
، المصادق عليه من طرف الجزائر بتحفظ 2000نوفمبر  15العامة للأمم المتحدة بتاريخ 

، الجريدة الرسمية، عدد 2003نوفمبر  9المؤرخ في  417-03بموجب المرسوم الرئاسي 
 .2003نوفمبر  12، الصادرة في 69

   :.القوانين والأوامر2
 :القوانين-أ

المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى  2008جوان  25المؤرخ في  11-08 القانون  -
يوليو  02في ، الصادرة 36يدة الرسمية، العدد الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، الجر 

2008. 
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 156 – 66، المعدل والمتمم للأمر رقم 2009فبراير  25المؤرخ في  01-09القانون  -
، الجريدة الرسمية، العدد جزائري المتضمن قانون العقوبات ال 1966يونيو  8المؤرخ في 

 .2009مارس  8، الصادرة 15
 :الأوامر-ب

الجزائية الم تضمن قانون الإجراءات  1966 يونيو 80، المؤرخ في 155-66الأمر  -
 .1966يونيو  10الصادرة في ،  48المتمم، الجريدة الرسمية، العددالجزائري المعدل و 

المتضمن قانون العقوبات الجزائري  1966يونيو  08المؤرخ في  156 -66الأمر  -
 .1966يونيو  11، الصادرة في 49 المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، العدد

 :.القرارات القضائية3
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية،  ، 23/01/2019صادر بتاريخ ال 1073056قرار رقم ال -

 .2019، 01 مجلة المحكمة العليا، العدد
 :.المعاجم والقواميس4

، دار صادر، بيروت، لبنان، 6ابن منظور، لسان العرب، المجلد الخامس عشر، ط -
2000. 

، دار الآداب ، بيروت، لبنان 7ط  ، رب ع –سهيل إدريس، المنهل، قاموس فرنسي  -
،1983 . 

 ت . ، دار المشرق، بيروت، لبنان، د.39معلوف، المنجد في اللغة والإعلام، طلويس  -
 

 :ثانيا: المراجع

 مراجع باللغة العربيةال*

 .الكتب:1

 :الكتب العامة-أ

، دار هومه للطباعة والنشر 18أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، ط  -
 .         2019والتوزيع، الجزائر، 
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، د. ط ، مركز كردستان -دراسة قانونية مقارنة  -لمنظمة ، الجريمة امحمد صالحة أديب -
 . 2009للدراسات الإستراتيجية ، السليمانية ، العراق ، 

، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع2ط ، الجريمة المنظمة "دراسة تحليلية"جهاد محمد البريزات،  -
 .  2010عمان ، الأردن ، 

 .2020، ، عمان، الأردن ، د. ن1غير الشرعية والاتجار بالبشر، ط جرة، الهابعةبخلدون ر  -
، د. ط ،  -الجريمة -، الجزء الأول رأفت عبد الفتاح حلاوة، قانون العقوبات القسم العام -

  .2005د. ن، 
، دار 1سوزي عدلي ناشد، الاتجار في البشر بين الاقتصاد الخفي والاقتصاد الرسمي، ط -

 .2005، الإسكندرية، مصر، الجامعة الجديدة للنشر
، د. ط ، دار -الجريمة –السيد عتيق، شرح قانون العقوبات القسم العام، الجزء الأول  -

  .ت  النهضة العربية، القاهرة ، مصر، د.
، دار  6الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري والمقارن ، ط  عبد الرحمان خلفي ، -

 .2022بلقيس للنشر ، دار البيضاء ،  الجزائر ، 
، دار بلقيس للنشر  5، ط  -مقارنة  دراسة -ان خلفي، القانون الجنائي العام عبد الرحم -

 . 2022، الدار البيضاء، الجزائر، 
، بيت الأفكار، الدار البيضاء ، الجزائر  2ات ، ط عبد الله أوهايبية ، شرح قانون العقوب -

 ،2022. 
، ط  -الجريمة-عبد الله سليمان ، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، الجزء الأول -

 .2005، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون ، الجزائر،  6
دار النهضة العربية  ، د. ط ، -القسم العام -فوزية عبد الستار، شرح قانون العقوبات -

 .  1987،القاهرة ، مصر، 
، دار بلقيس للنشر، 3محمد حزيط ، أصول الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري، ط  -

 .2022دار البيضاء، الجزائر، 
،  1محمد علي العريان ، عمليات الاتجار بالبشر و آليات مكافحتها) دراسة مقارنة( ، ط -

 .2011، الإسكندرية ، مصر،  دار الجامعة الجديدة للنشر
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،دار الحامد للنشر و 1عيد وآخرون، مكافحة الهجرة غير المشروعة، ط فتحي محمد -
 .    2014التوزيع، عمان، الأردن، 

ماهيتها ووسائل مكافحتها دوليا   -الجريمة المنظمة عبر الوطنية  محمود شريف بسيوني ، -
 .2004، دار   الشروق، القاهرة، مصر،  1، ط  -وعربيا  

 ، النظرية العامة للجريمة ، د. -القسم العام -محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات  -
 .1962ط، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، 

الوجيز في القانون الجنائي العام، د. ط ، دار العلوم للنشر والتوزيع، منصور رحماني ،  -
 . 2006عنابة، الجزائر، 

 الكتب المتخصصة:-ب

المواجهة الجنائية لتهريب المهاجرين) دراسة مقارنة في ضوء  أحمد عبد اللاه المراغي ، -
، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، 1التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية(، ط 

 .2020الجيزة ، مصر، 
رامي متولي القاضي، عمر سالم، مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين _  -

، مركز الدراسات العربية للنشر 1والمواثيق الدولية ، ط دراسة مقارنة بالتشريعات 
 .2020والتوزيع ، الجيزة ، مصر ، 

ط ، دار الكتب  ، د. -دراسة مقارنة  -محمد صباح سعيد ، جريمة تهريب المهاجرين -
 . 2013الإمارات ،  -دار شتات للنشر والبرمجيات ، مصر -القانونية 

 :الأطروحات والرسائل الجامعية .2

 الدكتوراه:أطروحات  -أ

، مكافحة تهريب المهاجرين السرين، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق  عبد المالك صايش -
 .2014والعلوم السياسية ، جامعة مولود  معمري ، تيزي وزو، فيفري 

دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي  -ليلى إبراهيم العدواني، جريمة تهريب المهاجرين  -
، أطروحة دكتوراه ، كلية الشريعة والاقتصاد، جامعة الأمير  -الدوليوالقانون الجنائي 

 .2019-2018عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة ،
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،  مليكة حجاج، جريمة تهريب المهاجرين بين أحكام القانون الدولي والتشريع الجزائري  -
بسكرة،  ، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر أطروحة دكتوراه 

2015-2016. 
نابد بلقاسم، جريمة تهريب المهاجرين بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ،  -

أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف 
،2020-2021. 

وبات نصيرة دوب ، جريمة تهريب المهاجرين دراسة تحليلية في ظل أحكام قانون العق -
الجزائري والقانون الدولي ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة 

 .2021-2020باجي مختار، عنابة ، 

 :رسائل الماجستير -ب 

دراسة تحليلية مقارنة  -الهجرة غير الشرعية والآليات القانونية لمكافحتها  حماد هادي ، -
 .2021، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأدنى، نيقوسيا،  -

رشيد ساعد ، واقع الهجرة غير الشرعية في الجزائر من منظور الأمن الإنساني ، مذكرة  -
-2011، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية

2012. 
كمال خريص، جريمة تهريب المهاجرين وآليات مكافحتها، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق  -

 .2012 -2011والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ،
مهند حمود عبد الكريم الشبلي، فاعلية الآليات الدولية والوطنية لمكافحة جريمة الاتجار  -

 .2013بالبشر، رسالة ماجستير، كلية الحقوق ، جامعة الشرق الأوسط ، الأردن، 

 المقالات: .3

، مجلة  " ، " قراءة تحليلية في اتفاقية باليرمو والبروتوكولات المكملة لها آسية ذنايب -
،  1، العدد  2جيجل ، المجلد -الصديق بن يحيىإسهامات قانونية، جامعة محمد 

2022  . 
حياة حسين ، " الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين ) دراسة مقارنة ( " ، دفاتر  -

 . 2021،  3، العدد  13ورقلة ، المجلد  –السياسة والقانون ، جامعة قاصدي مرباح 
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اءة في أحكام جريمة تهريب المهاجرين في التشريع الجزائري" ، المجلة ليلة مغني ، " قر د -
 1، العدد3أدرار، المجلد  -درايةالإفريقية للدراسات القانونية والسياسية ، جامعة أحمد 

 . 2019، جوان 
شيماء عبد الغني عطا الله ، " الحماية القانونية للمهاجر غير الشرعي" ، مجلة البحوث  -

 .2020، ديسمبر 74، العدد 10المنصورة، المجلد  قتصادية ، جامعةالقانونية والا
عادل محمود علي إبراهيم الخلفي، "جريمة تهريب المهاجرين في ظل قانون الهجرة  -

" ، مجلة الشريعة والقانون،  2016لسنة  82غير الشرعية وتهريب المهاجرين رقم 
 .2018، 33، العدد 1جامعة سوهاج، المجلد 

مشري، "جريمة تهريب المهاجرين من منظور قانون العقوبات الجزائري"،  بن الحليم عبد -
 .2013، جانفي 08بسكرة، العدد  -مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر

عبد الرزاق طلال جاسم السارة، عباس حكمت فرمان الدركزلي ، " جريمة تهريب  -
القانونية والسياسية، جامعة ديالي ، المهاجرين والآثار المترتبة عليها " ، مجلة العلوم 

 .، د. ت1العدد 
عبد القادر حسين جمعه ، "جريمة تهريب المهاجرين في ضوء القانون الدولي الجنائي"،  -

 .2019، 16مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية، العدد 
خاص في عبد اللطيف بوسري ، " الخصوصيات الإجرائية لمكافحة جريمة تهريب الأش -

التشريع الجزائري " ، مجلة الدراسات حول فعلية القاعدة القانونية، جامعة عبد الرحمان 
 .2018، 2، العدد2بجاية ، المجلد -ميرة

لديلة حاج دولة، "جريمة تهريب المهاجرين وفق التشريع الجزائري"، مجلة الحقوق  -
 .2023، مارس  1العدد ،16الجلفة ، المجلد  –الإنسانية، جامعة زيان عاشور والعلوم
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 ملخص
ت عدّ جريمة تهريب المهاجرين ظاهرة من الظواهر التي أصبحت تعاني منها الدول، وتتعدّد   

الأسباب التي تدفع المهاجرين إلى اللجوء لهذه الطرق والمخاطرة بحياتهم للبحث عن حياة 
أفضل، وهذه الجريمة لاقت اهتمام المجتمع الدولي باعتبارها شكلا  من أشكال الجريمة المنظمة، 

ث أنه تم تجريمها بموجب البروتوكول الدولي الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق حي
البر والبحر والجو، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمّة، والذي سارعت 
الدول إلى الانضمام إليه ومن بينها الجزائر، حيث تعتبر الجزائر من الدول التي تعاني من 

لجريمة التي أصبحت ترتكب من قبل شبكات إجرامية منظمة، ويعود ذلك للموقع الجغرافي هذه ا
الذي تتمتع به الجزائر، ممّا يجعلها بلدا  مستقطبا  للمهاجرين غير الشرعيين ومنشأ  لهم وكذلك 
بلد عبور، ممّا استدعى ضرورة الوقوف على هذه الجريمة من خلال القوانين التي ت جرّم تهريب 

المعدل والمتمم لقانون العقوبات الجزائري، بالإضافة  01-09مهاجرين، وذلك بموجب القانون ال
 إلى مساهمتها في تعزيز آليات التعاون الدولي لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين.
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Summary 

  The crime of migrant smuggling is a phenomenon that countries are 

suffering from, there are many reasons that push migrants to resort to 

these methods and risk their lives in search of a better life, This crime 

has attracted the attention of the international community as a form of 

organized crime, as it has been criminalized under the international 

protocol against the smuggling of migrants by lands, sea and air, 

supplementing the United Nations convention against transnational 

organized crime, which countries have been quick to join, including 

Algeria, Algeria is considered one of the countries that suffer from this 

crime, which has become committed by organized criminal networks, 

This is due to geographical location that Algeria enjoys, which makes 

it a country that attracts and originates illegal migrants, as well as a 

country of transit, This necessitated the need to combat this crime by 

enacting laws that criminalize migrant smuggling, in accordance with 

law 09-01 amending and supplementing the Algeria penal code, In 

addition, it contributes to strengthening international cooperation 

mechanisms to combat the  crime of migrant smuggling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


